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مقدمة

 كافة فیهامارس الذي الطبیعينطاقه هي التي و بالأرضككلالبشرحیاةترتبط

،البشرحیاةأساستمثل فقرها أو بغناها الأرض و سلبیة، أو إیجابیةكانتسواءالأنشطة

تتضاءل قد أنها ذلك الفلاحیة،للأراضي نسبيفالأمر،تزول لا ثروة العقار أن بما و

.عشوائياستغلال و انتهاكاتمن له تتعرضلماتهاقیموتنقص

لكلوطنیةثروة فهي للدولة،بالنسبة هام اقتصاديموردالفلاحیة الأرض تعتبر

 على المحافظة و الأمثلالإستغلالحیثمنالمستدامةالتنمیة فكرة  یتلاءمبماالأجیال

.الثروة هذه في لمستقبلها رهن دون اللاحقةالأجیالحق

الفلاحي العقار في المتمثلواحدنطاق إلى یحتاجوتوفیره الغذاء معركة أن شك ولا

الإنتهاكات و الفلاحیةالأراضي هذه على الإسمنتزحف أن إلا إستغلاله،كیفیاتو 

ومنشآتبنایات إلى الخصبةالهكتارات من الأراضي  آلاف تحویل إلى أدى لها الصارخة

الذاتيالإكتفاء في تساهمإنتاجیةعائداتمنتمثلهماضياالأر  هذه لطبیعةمراعاة دون

.أخرىجهةمنالإقتصادیة و الإجتماعیةالتنمیةتحقیق و جهةمن

الأخیرةالآونة في المشرعتداركالفلاحیة،الأراضيتواجهالتيالصعابكلأمام

طبیعةفرضتهاخاصةبحمایةالأراضي منالنوع ذاه خصحیثتهددها،التيالأخطار

كرسهما هوو   ،وجهتهتحویلضبط و الأراضي هذه في البناءبتوجیه أي ،الأراضي هذه

استعمالترشیدمنها الهدف تنظیمیةنصوصو   قانونیةنصوص عدة في الجزائريالمشرع

الإنسانعبثأمامعلاجیةصورة في الظاهرة لهذه حدلوضعالعمل و الفلاحیةالأراضي

 على مفجعدلیلضیهاار أ بخصوبةالشهیرةمتیجةمنطقةتعرفهوما،الحیویةالثروة هذه في

   . ذلك
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بتحویل لها استعمال أو بناءكل أن و الفلاحیةالأراضي على المحافظةالمشرع أقر

 هذه منالأساسي الغرض تراعيدقیقة و عدیدةلضوابط وفقا یتم أن ینبغيوجهتها

.إنتاجیتها على المحافظة في المتمثلة،الأراضي

منضئیلةنسبة إلا تشكل لا الفلاحیةالأراضي  أن إلا بلادناشساعةمنبالرغم

 على الإستحواذ إلى أدى الذي الأمرن،المدمعظمحولهاتتركز،يالوطنالترابمجموع

.حسابها على التوسع و معظمها

وحمایتهاالوطنیة،التنمیة على بالغةأهمیةمنالفلاحي العقار بهیتمیزلما رانظ

تفصیلمنبشيءالموضوع هذا لدراسة بي أدى الذي الأمرالغذائيالأمن على حفاظا

الفلاحیةالأراضيوجهةتحویل ظاهرة تفشيجانب إلى الجوانب،جمیعمنبهالإحاطة و 

.عقلانیةال غیر

 أهمحیث منالفلاحیةالأراضي لحمایةالقانونیةالآلیاتدراسة في بحثيیتمحور

أبحثیجعلنيما هو لموضوعيمرجعي إطار تشكلالتيالتنظیمیة و القانونیةالنصوص

.الفلاحیةالأراضي لحمایةالمتخذةالقانونیةالوسائل عن

عالجتحیثفصلین إلى الموضوعتقسیم إلى إرتأیتالإشكالیة هذه عن للإجابة و

المشرعأوجدهاالتيالآلیاتدرستثم)الأولالفصل(الفلاحي للعقار القانونیةالطبیعة

.)الثانيلالفص(العمراني التعديمنالفلاحیةالأراضيلحمایةالجزائري



الأوّلالفصل

الفلاحي للعقار القانونیةالطبیعة

یهعل التعديأشكال و
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الأوّلالفصل

یهعل التعديأشكال و الفلاحي للعقار القانونیةالطبیعة

أن النمو   إلاالأصل في البناء یتم على أراضي القطاعات المعمرة و القابلة للتعمیر، 

كذا غیاب السریع و الغیر متحكم فیه وما نتج عنه من أزمة سكن خانقة، و  رافيالدیموغ

الفلاحیة دون التفكیر الأراضيتوسیع المدن  على حساب  إلى أدىسیاسة التطویر الریفي، 

.في عواقب ذلك  و انعكاساته على التنمیة الوطنیة

من المساحات الفلاحیة الهكتاراتلقد نتج عن التعمیر الفوضوي إتلاف ألاف و 

تم تحویل وجهتها الفلاحیة لبلاد بغرض التوسیع العم ارني، و الخصبة خاصة في شمال ا

.11996 إلى 1988خاصة في الفترة ما بین سكانالإلفائدة 

الفلاحیة الأراضيالتناقص المستمر في حجم  إلى الجزائريبعدما تفطن  المشرع و 

ظة علیها انطلاقا من تدابیر لحمایتها و المحافو  إجراءاتو استشعر خطورة ذلك، اتخذ عدة 

من خلال 293-90كذا  القانون رقم ، و 2المتعلق بالتوجیه العقاري25-90القانون رقم

جانب إصداره عدة تعلیمات تنظم هذا المجال منها التعلیمة  إلىمنه،  49و  48المادتین 

الأراضي على ضرورة حمایة  أكدتالتي 41995 أوت 14المؤرخة في 05الرئاسیة رقم 

1 - BENAKZOUH ( Chabane) , la ville d’Alger et le droit , revue IDARA , volume 12, N1 ,
2002.

صادر بتاریخ 49، ج ر عدد ، یتضمن التوجیه العقاري1990نوفمبر 18مؤرخ في 25-90قانون رقم -2

صادر بتاریخ  55ج ر عدد  1995سبتمبر 25مؤرخ في 26-95، معدل و متمم بالأمر رقم 1990نوفمبر 18

.1995سبتمبر 27
صادر بتاریخ 52، ج ر عدد ، یتعلق بالتهیئة و التعمیر1990دیسمبر 1مؤرخ في 29-90قانون رقم -3

صادر بتاریخ  51، ج ر عدد  2004أوت  14المؤرخ في 05-04، معدل و متمم بالقانون رقم 1990دیسمبر 02

.   2004أوت 15
. 1995أوت  14المؤرخة في 005التعلیمة الرئاسیة  رقم -4
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1996جویلیة13كذا تعلیمة رئیس الحكومة المؤرخة في الفلاحیة من الانتهاكات، و 

، التي فرضت التطبیق 1الغابيذات الطابع  لطابع الفلاحي و ذات ا الأراضيالمتعلقة بحمایة 

استعمال  أواستغلال  أي، و اعتبر 29-90من القانون رقم  78و  77و  76الصارم للمواد 

الإستراتیجيتعدیا للعقار الفلاحي الذي یتمیز بالبعد النصوصمخالف لهذه الضوابط و 

.في المجال الاقتصاديالأهمیةغ و بال

الطبیعة القانونیة للعقار الفلاحي مبرزین بدراسة و للتفصیل أكثر في الموضوع سنقوم 

الحساسة و الإستراتیجیةهذه الثروة التي تدخل ضمن المناطق أهمیةمن خلالها 

الأراضي ثم سنبحث عن صور و أشكال التعدي على هذه ،)الأولالمبحث (

).المبحث الثاني(

.1996جویلیة 13الصادرة بتاریخ 042تعلیمة رئیس الحكومة رقم -1
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المبحث الأوّل

الطبیعة القانونیة للعقار الفلاحي

حدید المقصود ت إلىللعقار الفلاحي  التطرق القانونیةیقتضي الوقوف على الطبیعة 

أحكام القانون المدني و القوانین ذات الصلة مثل بالعقار الفلاحي  وقوامه التقني بمنظور 

تبیان إلىثم التطرق بعدها )ولالمطلب الأ (المتضمن التوجیه العقاري25-90القانون 

).المطلب الثاني(التصنیفات القانونیة لهذا العقار 

الأوّلالمطلب

العقار الفلاحيمفهوم 

ینبغي الوقوف بدایة على المقصود بالعقار بصفة عامة لتحدید مفهوم العقار الفلاحي

و مقارنته  مع التعاریف المقدمة للعقار الفلاحي الجزائري كما هو محدد في القانون المدني 

، )الأول الفرع (المتضمن التوجیه العقاري 25-90في القوانین الخاصة لاسیما القانون رقم 

ني الذي یتشكل منه و یجعله ممیز عن غیره من التطرق بعدها  إلى إظهار قوامه التقثم

).الفرع الثاني( العقارات

الفرع الأوّل

تعریف العقار الفلاحي

كل شيء مستقر بحیازة ثابت "من القانون المدني العقار بأنه 683المادة  عرفت 

فهو بذلك  یشمل الأرض التي هي الأصل في كل 1"فیه لا یمكن نقله منه دون تلف

سبتمبر  30الصادر بتاریخ 75، یتضمن القانون المدني ج ر عدد 1975سبتمبر 26المؤرخ في 58-75أمر رقم -1

.المعدل و المتمم1975
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الأراضيو كل  ،كالمباني و الأشجارالاستقرارما یتصل به على وجه و  1بطبیعتهعقار 

ة العقاراتالتي تدخل ضمن  الأمر یتعلقو  بامتیاز عقاراتو هي 2الفلاحیة الغیر مبنی

العاریة المخصصة للنشاط الفلاحي مهما الأراضينقصد بها كل بالأرض الصالحة للزارعة و 

.كان صنفها و طبیعتها 

من القانون رقم 04أما العقار الفلاحي أو ذات الوجهة الفلاحیة  فقد عرفته المادة 

كلّ أرض تنتج بتدخل الإنسان سنویا أو "المتعلق بالتوجیه العقاري على أنه 90-25

خلال عدّة سنوات إنتاجًا یستهلكه البشر أو الحیوان أو یستهلك في الصناعة استهلاكا 

3"مباشار أو بعد تحویله

بكونها  العقاراتلفلاحیة تتمیز عن غیرها من ا الأراضيفان  ،فحسب نص هذه المادة

یكون الإنتاج المتحصل علیه  إنمنتجة  بفعل  تدخل الإنسان فیها  سنویا أو فصلیا، على 

).أي بعد تحویله(موجها للاستهلاك المباشر أو الغیر مباشر 

الفلاحیة، الأراضيفلم یعرّف 4المتعلق بالتوجیه الفلاحي16-08أما القانون رقم 

الأراضيمنه على ضرورة  إنشاء خریطة لتحدید 13اكتفى فقط بالنص في المادة إنما

ذات الوجهة الفلاحیة و تنظم عن طریق التنظیم، إلا أن هذا التنظیم لم الأراضيالفلاحیة و 

.یظهر للوجود بعد

عبد الرازق السنهوري، شرح القانون المدني الجدید حق الملكیة، المجلد الثامن، منشوارت الحلبي الحقوقیة، بیروت، -1

.19، ص2000لبنان، 
جل نیل شهادة الماجستیر، فرع الفلاحیة المشاعة الخاضعة للقانون الخاص، مذكرة من أالأراضي غلاب نجاة، تجزئة -2

.12، ص2014،الجزائرالعقاري، كلیة الحقوق، جامعة قانون 
نوفمبر 18الصادر بتاریخ  49ر عدد  یتضمن التوجیه العقاري، ج1990نوفمبر 18مؤرخ في 25-90قانون رقم -3

.، المعدل و المتمم1990
أوت  10صاٍدر بتاریخ  46ج ر عدد  ،یتعلق بالتوجیه الفلاحي  2008أوت  3مؤرخ في 16-08قانون رقم -4

2008.
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الفرع الثاني

القوام التقني للعقار الفلاحي

لتي یعتمد علیها في تصنیف یقصد بالقوام التقني للعقار الفلاحي، تلك الضوابط ا

الطوبوغرافيعلم المناخ و السقي  أو ما یسمي  بالتصنیف و المتمثلة عادة في  العقار

من القانون  05هي الضوابط ذاتها التي أشارت  المادة و .1المبني على معاییر بیولوجیة بحتة

الفلاحیة إلى الأراضيتصنف ":المتعلق بالتوجیه العقاري و بنصها على أنه  25- 90رقم 

خصیة و متوسطة الخصب و ضعیفة الخصب تبعا لضوابط أراضيخصبة جدًا و أراضي

2".علم التربة و الانحدار و المناخ و السقي

تصنف حسب معاییر علم التربةالفلاحیةالأراضينستشف من خلال هذه المادة أن 

:إلى  أربعة  أنواع التالیة 

فلاحیة الخصبة جدًاأراضي:أوّلاً 

هي تعد ذات طاقة العمیقة، الحسنة التربة، المسقیة أو القابلة للسقي و الأراضيهي و 

.3من قانون التوجیه العقاري السالف الذكر06هذا حسب نص المادة إنتاجیة عالیة و 

فلاحیة الخصبةأراضي:ثانیًا

الحسنة الأراضيالمتوسطة العمق، المسقیة أو القابلة للسقي، أو الأراضيو هي 

لا تحتوي على عاتق قعة في مناطق رطبة أو شبه رطبة و العمق غیر المسقیة الوا

، 2005، الجزائرعجة الجیلالي، أزمة العقار الفلاحي و مقترحات تسویتها، دار الخلدونیة للنشر و التوزیع، -1

.239ص

.المتضمن التوجیه العقاري، مرجع سابق25-90قانون -2

الأراضي الفلاحیة الخصبة جدا أي طاقتها ":الذي یتضمن التوجیه العقاري 25-90من قانون رقم 06المادة تنص-3

"الإنتاجیة عالیة، هي الأراضي العمیقة، الحسنة التربة المسقیة أو القابلة للسقي
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من قانون التوجیه العقاري السالف 07هذا تطبیقا لما نصت علیه المادة و . طوبوغرافي

.1الذكر

أارضي فلاحیة متوسطة الخصب:ثالثا

:من القانون المذكور أعلاه أنّها08و قد عرفتها المادة 

.في العمقى عوائق متوسطة في الطبوغارفیة و المسقیة التي تحتوي علالأراضي-

لا تحتوي مق ونسبة الأمطار فیها متغیرة و غیر مسقیة المتوسطة العالأراضيأو -

.على عوائق طبوغارفیة

في و   غیر المسقیة التي تحتوي على عوائق متوسطة في الطبوغارفیةالأراضيأو -

.العمق و رسوخها كبیر و نسبة الأمطار فیها متغیرة

نسبة الأمطار فیها متوسطة أو مرتفعة غیر المسقیة المتوسطة العمق، و الأراضي-

.2مع عوائق متوسطة في الطبوغارفیة

1
الأراضي الخصبة هي الأراضي المتوسطة :"الذي یتضمن التوجیه العقاري25-90من قانون رقم 07تنص المادة -

العمق، المسقیة أو القابلة للسقي، أو الأراضي الحسنة العمق غیر المسقیة الواقعة في المناطق رطبة أو شبه رطبة و 

"لا تحتوي على أي عائق طوبوغرافي
تشمل الأراضي الفلاحیة المتوسطة الخصبة :"الذي یتضمن التوجیه العقاري25-90من قانون رقم 08تنص المادة --2

:ما یلي

.المسقیة التي تحتوي على عوائق متوسطة في الطبوغارفیة و في العمقالأراضي-

.غیر مسقیة المتوسطة العمق و نسبة الأمطار فیها متغیرة و لا تحتوي على عوائق طبوغارفیةالأراضي-

ق متوسطة في الطبوغارفیة و في العمق و رسوخها كبیر و نسبة غیر المسقیة التي تحتوي على عوائالأراضي-

.الأمطار فیها متغیرة

غیر المسقیة المتوسطة العمق، و نسبة الأمطار فیها متوسطة أو مرتفعة مع عوائق متوسطة في الأراضي-

.الطبوغارفیة



الطبیعة القانونیة للعقار الفلاحي و أشكال التعدي علیه:الفصل الأول

9

فلاحیة ضعیفة الخصب أراضي:رابعا

المتضمن التوجیه العقاري كما یلي 25-90من القانون رقم 09عرفتها المادة 

تحتوي على عوائق طبوغارفیة التي الأراضيهي  :الفلاحیة الضعیفة الخصبالأراضي":

".نجرافعوائق في نسبة الأمطار و العمق و الملوحة و البنیة و الإ و   ،كبیرة

المطلب الثاني

  كهحسب ملا تصنیف العقار الفلاحي

23الفلاحیة  حسب ملاكها في نص المادة الأراضيالجزائريلقد صنف المشرع 

ترك المجال ثلاثة فئات أساسیة، و  إلى 1المتعلق بالتوجیه العقاري25-90من القانون رقم  

.ضمن هذه الأصناف و الذي لم یصدر بعدالأراضيللتنظیم لتحدید  أدوات ترتیب تلك 

فلاحیة ملكیة خاصة للدولة   أراضي:الفلاحیة حسب ملاكها في الأراضيو تتمثل أصناف 

أراضي فلاحیة و  ،)الفرع الثاني(للأفراد فلاحیة ملكیة خاصة أراضيو  )الأولالفرع (

).الفرع الثالث(ملكیة وقفیة  أخرى

الفرع الأوّل

عقار فلاحي ملكیة خاصة للدولة

و المرسوم 2 30 - 90م الأملاك الوطنیة  في القانون رقالجزائرينظم المشرع 

.، المرجع نفسه 23المادة -1

صادر في 52المتعلق بالأملاك الوطنیة، ج ر عدد 1990دیسمبر 01المؤرخ في 30-90انظر القانون رقم -2

.المعدل و المتمم02/12/1990
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،1المتعلق بجرد الأملاك الوطنیة1991نوفمبر 23المؤرخ في 455-91التنفیذي رقم 

تسییر الأملاك المحدد لشروط وكیفیات إدارة و 427-12كذا في المرسوم التنفیذي رقم و 

2.و الخاصة التابعة للدولةالعمومیة

نوعین، النوع الأول یتعلق بأملاك وطنیة عامة نص علیها في المشرع إلىقد قسمها و 

جمیع  الممتلكات و الحقوق العقاریةتشمل و  30-90من القانون رقم 02المادة 

عدم وتتمیز بخضوعها لمبدأ الإقلیمیة و .3جماعاتها المحلیةو المنقولة التي تحوزها الدولة و 

مخصصة  أنها، كما 4عدم قابلیتها للتقادم و لا الحجزالخواص، و ملك من طرف قابلیتها للت

.5فقط للاستعمال العام مباشرة أو غیر مباشرة

تشمل كل الأملاك الوطنیة ي فیخص الأملاك الوطنیة الخاصة و أمّا النوع الثان

م ھمن أفیهایعد العقار الفلاحي ، و 6الأخرى الغیر مصنفة ضمن الأملاك الوطنیة العمومیة

.تهامكونا

:7الأخیرة إلى نوعینھذهو تنقسم 

60المتعلق بجرد الأملاك الوطنیة، ج ر عدد 1991نوفمبر 23المؤرخ في 455-91انظر المرسوم التنفیذي رقم -1

.1991نوفمبر 24صادر في 
تسییر ، المحدد لشروط وكیفیات إدارة و 2012دیسمبر 19المؤرخ في 427-12انظر المرسوم التنقیذي رقم -2

.1991نوفمبر 24صادر في 60الأملاك العمومیة و الخاصة التابعة للدولة،  ج ر عدد 

تشمل الأملاك الوطنیة على مجموع الأملاك و الحقوق ":على أنّه30-90من القانون رقم 2تنص المادة -3

...."المنقولة

...."الملاك الوطنیة العمومیة غیر قابلة للتصرف فیها":على أنّه30-90من القانون رقم 4تنص المادة -4

.90، ص2008، ، دار هومة للنشرالعاشرةطبعة الحمدي باشا عمر لیلى زروقي، المنازعات العقاریة، -5

.، مرجع سابق30-90من القانون رقم 3المادة -6

الفلاحیة، مذكرة من أجل الحصول على شهادة الأراضياعد و آلیات التهیئة و التعمیر في مجال بن معمر اربح، قو -7

، ص ص 2013-2014، الجزائر، بن یوسف بن خدة، الجزائرالماجستیر، فرع القانون العقاري، كلیة الحقوق، جامعة 

11-14.
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الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة الخاصة الصالحة للزراعة :أوّلا ً 

، على أرسها   انونیة خاصة من خلال عدة  قوانینو التي أولى لها المشرع حمایة ق

المتضمن التسییر الذاتي في الفلاحة، إذ منحت فیه  الدولة لمجموع 653-68قانون رقم 

الذین تتوفر فیهم الشروط المنصوص علیها قانونا حق استغلال هذه)الفلاحین(العمال

.الفلاحیة  مجانا و بدون مقابلالأراضي

المتضمن التوجیه الفلاحي 16-08من القانون رقم 87كما أكد المشرع في المادة  

قررت عقوبة الحبس من و ( فلاحیة لغیر وجهتها الطبیعیة ال الأراضيمبدأ عدم استثمار  على

دج لكل من یخالف 500000  إلىدج 100000  مالیة من غرامة سنوات و  5 إلىسنة 

.هذا المبدأ

المحدد  لقواعد مطابقة البنایات و إتمام 15-08جانب ذلك صدر قانون  إلى

الأراضي، استثني فیه مطابقة البنایات المتواجدة بالمناطق المحمیة بما فیها 1إنجازها 

المخطط الوطني للتهیئة المتعلق بالمصادقة على 02-10الفلاحیة، ثم قانون رقم 

SNATعمرانیةال الفلاحیة، بعدها الأراضيالذي منع توسیع التجمعات السكنیة على )(

الفلاحیة التابعة لأملاك الخاصة الأراضياستغلال المحدد لكیفیات03-10جاء القانون 

حق  إلى 19-87للدولة، الذي حوّل حق الانتفاع الدائم المنصوص علیه في القانون رقم 

.2سنة قابلة للتجدید40أقصاهاامتیاز لمدة 

، ج ر عدد إنجازها، یحدد قواعد مطابقة البنایات و إتمام 2008جویلیة 20مؤرخ في 15-08قانون رقم -1

، المتضمن قانون المالیة 2013دیسمبر 30مؤرخ في 08-13، معدل و متمم بموجب القانون رقم 2008 في الصادر44

.2013سنة 68، ج ر عدد 2014سنة 
ألقیت على طلبة السنة الأولى ماجستیر، فرع قانون عقاري، كلیة محاضرات بن رفیة بن یوسف، العقار الفلاحي، -2

.2011-2010، الجزائرالحقوق، بن عكنون، 
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التابعة للأملاك الوطنیة الخاصة الاستصلاحیةالأراضي الفلاحیة:ثانیاً 

 أوبأنّه كل عمل المتضمن حیازة الملكیة الفلاحیة ،18-83عرّف القانون رقم 

)تعبئة المیاه ،التهیئة، السقي و المحفاظ على التربة(الفلاحیة الأراضيتصرف یتم على 

یحق القانون الأشخاص الذینقد حدد و  ،1الفلاحیة مؤهلة للاستغلالالأراضيمن شأنه جعل 

.لهم الإستفادة من هذا الإستصلاح

من قانون 18الأملاك الوطنیة الخاصة الاستصلاحیة في المادة الجزائري حدد المشرع وقد 

.فصّل في طبیعتها و مقوماتهاالمتعلق بالتوجیه العقاري، و  25 -90رقم 

الفرع الثاني

 للأفرادعقار فلاحي ملكیة خاصة 

لأول مرة بالملكیة الفردیة  للعقار الفلاحي بموجب  القانون الجزائرياعترف  المشرع 

فقط،  الدولة، فبعدما كانت هذه الملكیة مقصورة على المتعلق بالتوجیه العقاري 25-90رقم  

الفلاحیة بعد تأمیمها و وضعها تحت الحمایة إلى ملاكها الأراضيجاء هذا القانون و أعاد

.2حددها قانوناإجراءاتو لكن وفق شروط و )ملكیة خاصة(الأصلیین 

 25-90رقم القانون من 27و المقصود بالملكیة العقاریة الخاصة بمفهوم نص المادة 

العقاریة الأملاكالعقاري، هو حق الاستعمال و الاستغلال و التصرف في المتعلق بالتوجیه

.3الأصلیةطبیعتها أو وجهتها  إطارأو الحقوق العینیة التبعیة المرتبطة بها في /و

ر عدد  زة الملكیة العقاریة الفلاحیة، جتعلق بحیای1983، أوت 13 المؤرخ في 18-83من القانون رقم 08المادة -1

.   1983أوت  16، الصادر بتاریخ 34
.، مرجع سابق26-95انظر هذه الشروط في القانون رقم -2

.یتضمن التوجیه العقاري المعدل و المتمم ، مرجع سابق25-90من القانون رقم 27المادة -3
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فیحق للأراضي الفلاحیةمن القانون المدني فتحصر الملكیة العقاریة 674المادة أما

التمتع و التصرف فیها  بشرط أن یكون ذلك في حدود ما تسمح به القوانین و الأنظمة

.1الساریة المفعول

الفلاحیة تضمن عادة  للفرد عدة حقوق مرتبطة بغرضللأراضيو الملكیة الخاصة 

:یليوظیفة هذه الملكیة نلخصها فیما و

:الملكیة التامة :أوّلاً 

حق ات هي حق الاستعمال، الاستغلال و یتمتع مالك العقار بثلاث سلطمن خلالها و 

.2التصرف

:الملكیة المجأزة أو الناقصة:ثانیًا

الاستعمال، (و تكون بالتنازل عن إحدى السلطات الثلاثة التي یتمتع بها المالك 

حي للغیر،  كأن یتنازل المالك عن حقه في استعمال العقار الفلا)الاستغلال، التصرف

.3أو استغلاله لصاحب حق الانتفاع، مما یبقي له ملكیة الرقابة فقط

:الملكیة الشائعة:ثالثا

من القانون المدني بالملكیة المشتركة للعقار  بین  شخصین 713قد عرفتها المادة و 

 أنكما .4على العقار المملوكالالتزاماتأو أكثر، وفیها یتمتع  الشركاء بنفس الحقوق و 

.5لكل مالك في الشیوع الحق في أن یتخذ من الوسائل ما یلزم للمحافظة على  المال المشاع

.من القانون المدني، مرجع سابق674المادة -1

، الجزائري، منشوارت بغدادي، جزائريیة العقاریة في التشریع الفي إثبات الملك العقاراتریم، دور مسح مراحي-2

.19ن، ص.س.د
.12سابق، صعمر ، مرجع حمدي باشا-3

.من القانون المدني، مرجع سابق713المادة -4

.من القانون المدني، مرجع سابق718المادة -5
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الفرع الثالث

يالعقار الفلاحي الوقف

المتعلق بالأوقاف المعدل و المتمم على 10-91من قانون رقم 03لقد عرفت المادة 

التأیید و التصدق بالمنفعة على الفقراء أو وجهو حبس العین عن التملك على ھأن الوقف 

.1البر و الخیروجهعلى 

الأملاك ":ا ھالوقفیة  بانالأملاكالعقاري  التوجیهمن قانون 31و عرّفت المادة 

جمعیة خیریة  ها دائما تنتفع بھلیجعل التمتع بإرادتها بمحض ھا مالكھالتي حبس

ذا التمتع فوریاً أو عند وفاة الموصیین الوسطاء ھأكان أو جمعیة ذات منفعة عامة سواء 

.2"م المالك المذكورھالذین یعین

بطبیعتها  العقاراتو البنایات وقف الأراضي ینصب الوقف على العقار مثل وقف و  

.3بالتخصص، كما یمكن أن ینصب الوقف على منقول العقاراتو الأبنیة و كالأراضي

وقفیة أراضيفلاحیة وقفیة صالحة للزارعة و أراضي الوقفیة إلى الأراضيوتنقسم

.بور

الموقوفة ذات الجودة الأراضيالفلاحیة الوقفیة الصالحة للزارعة في الأراضيتتمثل و 

الأراضيهذه الأخیرة مشمولة بالحمایة القانونیة مثل یة و المردود الإنتاجي الوفیر، و العال

لكن بالرجوع )فلاحیةأراضي(لطبیعتها نظرا الأخرى، إذ أن البناء علیها مستبعد الفلاحیة

المعدل و المتمم بموجب القانون رقم 1991أفریل 27المتعلق بالأوقاف المؤرخ في 10-91من القانون رقم 3المادة -1

.2001ماي 23الصادر بتاریخ  29ج ر عدد  2001ماي 22المؤرخ في 01/07
.المتضمن التوجیه العقاري، مرجع سابق25-90من القانون 31المادة -2

.المتعلق بالأوقاف، مرجع سابق10-91من القانون رقم 9المادة -3
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فإنّه یحق لناظر الأوقاف أو وكیل 381-98من المرسوم التنفیذي 13إلى نص المادة 

.1الأوقاف التصرف و القیام بأي عمل من شأنه أن یفید الملك الوقفي بما فیه إعادة بنائه

ة البور فإنّه یمكن أن تستثمر هذه الأخیرة بواسطة عقد الحكر الوقفیالأراضيأمّا 

المعدل و المتمم للقانون رقم 07-01من القانون رقم 02مكرر26بنص المادة عملا

.المتعلق بالأوقاف91-10

و عقد الحكر هو حق عیني یخوّل للمحتكر الانتفاع بأرض موقوفة للغرس أو البناء 

الموقوفة  الأرضمعینة، على أن یدفع مقابل ذلك مبلغا یقارب من علیها و هذا لمدة زمنیة

.2العقد إبراموقت 

د لشروط إدارة الأملاك الوقفیة المحد1998دیسمبر 01المؤرخ في 381-98من المرسوم التنفیذي رقم 13المادة -1

.1998دیسمبر 2الصادر بتاریخ  90ج ر عدد  ،كیفیات ذلكو  حمایتهاا و ھوتسییر

.یتعلق بالأوقاف، مرجع سابق10-91المعدل و المتمم للقانون  رقم 07-01من القانون  رقم02مكرر 26المادة -2
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المبحث الثاني

صور التعدي على الأراضي الفلاحیة

إلى عدة مخاطر و انتهاكات جعلتها الجزائرالفلاحیة في الأراضيلقد تعرضت 

كذا قیمتها، فبالإضافة إلى العوامل من مساحتها، جودتها و كبیرا تفقد  بصفة دوریة  جزءا 

بقائها على طبیعتها، كالتصحر مثلا و  استمرار الأراضي الفلاحیةالطبیعة التي لا طالما تهدد 

وتشكل ، هناك عوامل أخرى بشریة أكثر خطورة یتسبب فیها الإنسانربةالت رافاتجان أو

، و لعل من اخطر صور هذه التعدیات الفلاحیةالأراضيتعدیا صارخا في حق تهدیدا و 

الفلاحیةالأراضي كذا تحویل وجهة و  ،)ولالمطلب الأ (الفلاحیة الأراضيالبناء على 

.)المطلب الثاني(

المطلب الأوّل

البناء على الأراضي الفلاحیة

مهما كانت تصنیفاتها  الفلاحیةالأراضيالبناء على الجزائريلقد اعتبر المشرع 

ما كان الهدف منه المساهمة في رفع  إلا، ممنوعاأمرا كمبدأ عام شكلا من أشكال التعدي و 

المتعلق بالتوجیه 25-90من القانون رقم 33الطاقة الإنتاجیة للعقار، فحسب المادة 

لإنتاجیة فاع الطاقة ایجب أن یساهم كل نشاط أو تقنیة أو انجاز في ارت":العقاري فانه

ت الفلاحیة، بصرف النظر عن الصنف القانوني الذي تنتمي إلیه الثروات ار في المستثم

.1"العقاریة المعنیة

.العقاري، مرجع سابقیهقانون التوجتضمنی25-90من القانون رقم 33المادة -1
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تقنیة  على عقار  أویستشف من نص هذه المادة انه لا یجوز  القیام بأي تجهیز 

 اما عدو  الإنتاج و الطاقة الإنتاجیة ،فلاحي إلاّ إذا كان ذلك سیؤدي حتما إلى رفع مردودیة

.ذلك یعد تعدیا و انتهاكا على العقاري بمنظور القانون

29-90من قانون رقم 48نفس المبدأ أكده المشرع من خلال نص المادة و    

ذات المردود بالأراضيتنحصر حقوق البناء "المتعلق بالتهیئة و التعمیر بنصها على انه 

العالي أو الجید، كما یحددها التشریع الساري المفعول في البناءات الضروریة الفلاحي

ي جمیع فیجب علیها لبناءات ذات المنفعة العمومیة، و الحیویة الاستغلالات الفلاحیة و ا

."1الأراضيالأحوال أن تندرج في نخطط شغل 

فقد اوجب الفلاحیةللأراضيحرصا منه  على توفیر اكبر قدر ممكن من الحمایة و 

بعض احترامقبل الشروع في أي عملیة 25-90من القانون رقم 35المشرع في نص المادة 

خاصة  شروطعلى  رخصة البناء وفقا لأشكال و منها  الحصولالإجراءاتالشروط  و 

.2المعمول یها قانونا

المشترك المؤرخ في  الوازري القرارفقد نص إضافة إلى الحمایة المذكورة سالفا

بها  إذا دعت الالتزامعلى  جملة من الضوابط و المقاییس التي یجب 1992سبتمبر 13

البناء المرادالضوابط باختلاف  هذه تختلف، و 3الفلاحیةالأراضيالضرورة إلى البناء فوق 

المشترك بین الضوابط المتعلقة  الوازري القرارإنشاؤه و الغرض منه،  بحیث میّز هذا 

.)الفرع الثاني(تلك الخاصة بالبنایات المعدة للسكنو  )الفرع الأوّل(بالبنایات المعدة للتجهیز 

الصادر  52ر عدد .المتعلق بالتهیئة و التعمیر، ج1990دیسمبر 1المؤرخ في 29-90من القانون رقم 48المادة -1

.02/12/1990بتاریخ 
.المتضمن التوجیه العقاري، مرجع سابق25-90من القانون رقم35المادة -2

الأراضيیتعلق بحقوق البناء المطبقة على 1992سبتمبر 13الوازري المشترك في  القرارمن  3الفقرة  01المادة -3

 .86ر عدد .للبلدیات، جالعمرانیة الواقعة خارج المناطق 
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الفرع الأوّل

للتجهیزالضوابط المعتمدة في البناءات المعدّة 

بین المشرع میّز فان  1992سبتمبر 13الوازري المشترك المؤرخ في بالقرارعملا 

فلاحیة ذات الإمكانیات أراضي الفلاحیة إذا ما كانت  الأراضيضوابط البناء حسب طبیعة 

.)ثانیا(فلاحیة ذات الإمكانیات الضعیفةأراضيأم   )أولا( العالیة الحسنة أو المتوسطة

الفلاحیة ذات الإمكانیة العالیة الحسنة أو المتوسطةللأراضيبالنسبة :أوّلاً 

یختلف ذلك بموقع الفلاحیة التي تحقق منتوجًا ومردودًا عالیًا جدًا و الأراضيهي و 

الأراضيالأرض في حدّ ذاتها الذي یتحدد من خلاله طبیعة المنتوج الوافر في هذا النوع من 

:الفلاحیة و تحدد ضوابط البناء علیها كما یلي

نه یجب أن لا تتجاوز فإ هكتارات05إذا كانت لمساحة الكلیة للأرض أقل أو یساوي -

من المساحة 50/1مساحة القطعة الأرضیة المخصصة للبناء منها المعدة للتجهیز نسبة 

.الكلیة

، فإن مساحة القطعة هكتارات5أمّا إذا كانت المساحة الكلیة للأرض تتجاوز -

متر مربع لكلّ 50من المساحة الكلیة على أن ترفع ب 50/1الأرضیة محل البناء تكون 

.1ار إضافيهتك

الفلاحیة  ذات الإمكانیات الضعیفةللأراضيبالنسبة :ثانیًا

لي تقل نسبة استغلالها بالتالاحیة التي تنحصر فیها المنتوج و الف الأراضيهي 

.تتجه نحو الاستغلال الغیر المباشرةللفلاحة و 

.من القرار الوزاري المشترك،  مرجع سابق 3المادة -1
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تحدد ضوابط البناء المعدّة للتجهیز علیها على النحو الأراضيهذا النوع من و 

:الآتي

فإنه یجب أن لا هكتارات5إذا كانت المساحة الكلیة للأرض الفلاحیة أقل أو تساوي -

من 25/1تتجاوز مساحة القطعة الأرضیة المخصصة للبناء فیها المعدة للتجهیز نسبة 

.المساحة الكلیة الأرض

فإن القطعة الأرضیة محل هكتارات5أمّا إذا كانت المساحة الكلیة للأرض تجاوزت -

.1متر مربع لكل هتكار إضافي50من المساحة الكلیة على أن ترفع ب 25/1البناء تكون 

-

الفرع الثاني

الضوابط المعتمدة في البناءات المعدة للسكن

المشترك السالف الذكر الضوابط في البناءات الخاصة  الوازري القرارلقد حدد 

الفلاحیة ذات الأراضيالفلاحیة، إذ تم التمییز في ذلك بین ضيالأرابالسكن على 

الفلاحیة ذات الإمكانیات الأراضيو كذا  )أولا( الإمكانیات العالیة أو الحسنة أو المتوسطة

.)ثانیا(الضعیفة

:الفلاحیة ذات الإمكانیات العالیة أو الحسنة أو المتوسطةللأراضيبالنسبة :أوّلاً 

فإنه یجب أن لا تتجاوز هكتارات05فإذا كانت المساحة الكلیة للأرض أقل من 

.250/1مساحة القطعة الأرضیة المخصصة للبناء المتعلق بالسكن نسبة 

.سابقمن القرار الوزاري المشترك ، مرجع  4و  3أنظر المادتین -1
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فإن  اراتهكت 10و  5أما إذا كانت للمساحة الكلیة للأرض الفلاحیة منحصرة ما بین -

من المساحة الكلیة 250/1مساحة القطعة الأرضیة المخصصة للبناء المعد للسكن تكون 

.متر مربع للمساحة المخصصة للبناء لكل هتكار إضافي20مع إضافة 

فإن القطعة  هكتارات10أمّا إذا كانت المساحة الكلیة للأرض الفلاحیة أكثر من -

من المساحة الكلیة، مع إضافة 250/1الأرضیة المخصصة للبناء المعد للسكن تكون نسبة 

.1متر مربع10هكتاراتعن  زائدلكل هكتار

:ذات الإمكانیات الضعیفةالفلاحیةللأراضيبالنسبة :ثانیًا

ذات  نا میز المشرع كذلك بین البناء المعد للسكن في الأراضي الفلاحیةھو

و الأرض الفلاحیة ذات الإمكانیة ا ضغوطات طبوغرافیة، ھالإمكانیات الضعیفة المتوفرة فی

:ا ضغوطات طبوغرافیةھالضعیفة التي توجد ب

:ا الضغوطات الطبوغرافیةھالأراضي الفلاحیة ذات الإمكانیات الضعیفة المتوفرة فی-1

ضاریس المعقدة و یحدد البناء المعدة الفلاحیة ذات المنتوج المحدود و التالأراضيهي و 

:للسكن علیها كما یلي

متر مربع فإنّه یجب أن لا تفوق 1000إذا كانت المساحة الكلیة الأرض الفلاحیة أقل من -

.من المساحة الكلیة للأرض10/1قطعة الأرض المخصصة للبناء 

متر مربع فإن المساحة 1000أمّا إذا كانت المساحة الكلیة للأرض الفلاحیة تتجاوز -

متر مربع لكلّ 20من المساحة الكلیة للأرض یضاف إلیها 10/1المخصصة للبناء هي 

.متر مربع الأولى1000من زائدةمتر مربع 1000

.من القرار الوزاري المشترك 6و  5أنظر المادتین -1
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الفلاحیة ذات الإمكانیات الضعیفة لا توجد فیها ضغوطات طبوغارفیةالأراضي-2

المحدود و التضاریس المعقدة، حیث یحدد البناء المعد ذات المنتوجالأراضيهي و  

:للسكن فیها كما یلي

متر مربع فإنه لا یجب أن تفوق 1000إذا كانت المساحة الكلیة للأرض الفلاحیة أقل من -

.من المساحة الكلیة للأرض الفلاحیة100/1المساحة المخصصة للبناء 

متر مربع، فإن مساحة القطعة 1000الفلاحیة تتجاوز أمّا إذا كانت المساحة الكلیة للأرض -

متر مربع لكل 20من المساحة الكلیة یضاف إلیها 100/1الأرضیة المخصصة للبناء هي 

.متر مربع الأولى 1000عن  زائدمتر مربع 1000

المطلب الثاني 

الأراضي الفلاحیةوجهةتحویل 

من جهة و انكماش حجم الوعاء العقاري الصالح الجزائرإن تفاقم أزمة السكن في 

تغییر وجهتها إلى مناطق الفلاحیة و الأراضيللبناء من جهة أخرى،  جعل الطلب على 

ذات الأهمیة الأراضي من أجل حمایة هذه وبوتیرة متسارعة، و یوم یوما بعدعمرانیة یتزاید

وقام بسنّ قوانین عدیدة منع من الاقتصادیة و الاجتماعیة من الزوال و الفناء تدخل المشرع

.خلالها تحویل وجهة العقار الفلاحي و اعتبره عملا من أعمال التعدي 

الفلاحیة إلى مناطق قابلة الأراضيلكن بعدما تیقن المشرع بان تحویل وجهة و 

أزمة السكن  ةلمواجهالإستراتیجیة ضرورة لا مفر منها، بل هو من الحلول أصبحتللتعمیر 

ح بالبناء فوقها ولكن سمالفلاحیة و الأراضيالخانقة، وضع استثناء لقاعدة حضر تحویل 

.ضوابط قانونیة صارمة  وفق قیود و 
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الفلاحیة الأراضيحول هذا الموضوع سنحدد المقصود بتحویل وجهة أكثرلتوضیح و 

).الفرع الثاني(هذا التحویل إجراءات، ثم  سنسلط الضوء على شروط و )الفرع الاول(

الفرع الأوّل

الأراضي الفلاحیةوجهةتعریف تحویل 

مخصصة للزارعة أراضي الفلاحیة تغییر طبیعتها منالأراضيیقصد بتحویل وجهة 

.إلى مناطق قابلة للتعمیر

القانونیة لتحویل هذه الإجراءات قد أخذ المشرع بطبیعة التربة كمعیار لتحدید و 

الخصبة جدًا أو الخصبة و الأصناف الأخرى الأراضي لذلك نجده یمیز بین ، و الأراضي

.الأراضيمن 

:الفلاحیة الخصبة جدا و الخصبةالأراضيعن تحویل :أوّلاً 

من القانون رقم 36على هذا  التحویل في نص المادة الجزائرينص المشرع 

تحدید القیود التقنیة و المالیة التي یجب أن كما یتم ،1المتعلق بالتوجیه العقاري90-25

.انجاز عملیة التحویلترافق

الفلاحیة التي تدخل ضمن الأصناف الأخرىالأراضيعن تحویل :ثانیًا

الأراضي تحویل وإجراءاتفالنصوص التنظیمیة هي التي تتكفل بتحدید كیفیات 

یترتب عن 25-90من القانون رقم 37الواقعة خارج الصنف السابق و هذا طبقا للمادة 

هذا التحویل في محلیة مقابل نقص القیمة الناجم و تحویل تعویض لفائدة الدولة و جماعاتها ال

.2أعلاه 36إطار تطبیق أحكام المادة 

.العقاري، مرجع سابقیهیتعلق بالتوج25-90من قانون رقم36المادة -1

.سه، المرجع نف37المادة -2
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الفرع الثاني

الفلاحیةالأراضيتحویل وجهة إجراءات

الفلاحیة الأراضي قصد تحقیق موازنة بین ضرورتین، ضرورة المحافظة على 

ضرورة و   لتنمیة الاقتصادیة للبلد من جهة،محركا لعجلة اللثروة و   اأساسیمصدرا باعتبارها 

الأراضيالقضاء على أزمة السكن من جهة أخرى، أحاط المشرع عملیة  تحویل وجهة  

قابلة للتعمیر بعدة قیود وضوابط صارمة نص علیها في التعلیمة أراضي الفلاحیة إلى 

:1وعلى النحو التالي2011مارس 29المؤرخة 191الوازریة المشتركة رقم 

اختیار الوعاء العقاري:أوّلا ً 

بناء على طلب من القطاع المعني، تقوم لجنة الخاصة اختیار العقار بتشخیص 

ضیة التي سوف یتم تحویل الوعاء العقاري الموجه لإنجاز المشروع و تحدید القطعة الأر 

:ي ذلك تأخذ اللجنة بعین الاعتبار العناصر التالیة فوجهتها و 

.الحالة الاقتصادیة للمستثمرة-

.الجوار المباشر مع المناطق القابلة للتعمیر-

.الزائدةتعظیم الاستفادة من احتلالها من قبل البناء العمودي اجتنابا لذلك المساحة -

.الشبكات المختلفةشروط البناء و جدوى للموقع في مسائل توصیل -

.بعد اختیار الموقع یتم تحریر محضر موقع من طرف أعضاء اللجنة المختصة

:دارسة طلب التحویل :ثانیًا

طلب تحویل وجهة قطعة أرضیة فلاحیة من طرف للجنة ولائیة مختصة تتشكل دراسةیتم 

:من الأعضاء التالیة 

.2011مارس 22المؤرخة في   191انظر  التعلیمة الوزاریة المشتركة رقم -1



الطبیعة القانونیة للعقار الفلاحي و أشكال التعدي علیه:الفصل الأول

24

.، رئیساهلوالي أو ممثلا-

.OSAالفلاحیةالأراضيمدیر -

.DUCو البناءالعمرانمدیر -

.مدیر أملاك الدولة-

.مدیر المشروع-

تكوین ملف تحویل وجهة الوعاء العقاري:ثالثا

  إعدادبعدما تتأكد اللجنة الولائیة من صلاحیة الوعاء العقاري المختار للبناء  تتولى 

:ملف للتحویل متكوّن من

.المعنيطلب معلل من طرف القطاع -

.نسخة من مخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر-

.تسجیل المشروع قرار-

.المعطیات الخاصة بمساحة الوعاء الضروري للمشروع-

.محضر لجنة اختیار العقار-

.مخطط تحدید القطعة الأرضیة-

.تقریر تقویم أملاك الدولة لتعویض المستغلین-

ار الفلاحي ذات الإمكانیات العالیة أو التوجه نحو العقعرض أسباب-

.الحسنة

یرسل هذا الملف من طرف الولایة إلى وازرة الفلاحة و التنمیة الریفیة التي تتولى 

.بتأن و جدیة ثم تقدم  أریها فیه بالقبول او بالرفض دراسته
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:وضع الید على القطعة الأرضیة موضوع طلب التحویل:رابعا

یتم بعد تبلیغ من طرف العمرانیةالواقعة خارج المناطق الأراضيوضع الید على 

)اللجنة المشتركة بین الوازارتقرار الوزیر الأوّل  CIM إلى الولاة المعنیین و القاضي (

.بالموافقة



الفصل الثاني

راضيالأ الآلیات القانونیة  لحمایة 

الفلاحیة
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الفصل الثاني

الفلاحیةراضيالأ الآلیات القانونیة  لحمایة 

الزارعیة الأراضيعلى حساب المستمرالعمرانيمن اجل التصدي لظاهرة الزحف 

، اتخذت اع الفلاحي وعلى الاقتصاد الوطنيوما یترتب عنها من انعكاسات سلبیة على القط

مجموعة من التدابیر و الآلیات القانونیة  التي من شانها ضمان الاستغلال الجزائریة الدولة 

وة هذا من جهة ،للثر أساسيمهما و مصدرا الفلاحیة باعتبارها الأراضي الأمثل لهذه 

كانت طبیعته أو وفیر حمایة كافیة لها من أي تعرض و تعدي مهمامن جهة أخرى تو 

.مصدره

الفلاحیة، فمن جهة اعتمد الأراضيسیاسة مزدوجة لحمایة الجزائريالمشرع اتخذ

على أسلوب الوقایة أو ما یسمى بالحمایة القبلیة و المتمثل في تعزیز دور القانون في 

حث الهیئات المكلفة بالسهر على حسن تطبیق هذه الفلاحیة و الأراضيفرض الحمایة على 

ذي یتمثل و السلوب الردعي أو العلاجي لأمن جهة أخرى تبنى او  )ولالمبحث الأ (القوانین

عقار الردعیة التي یمكن اتخاذها لوضع حد للتعدي الواقع على الفي مجموعة من التدابیر 

الأراضيتحویل وجهة على  جزاءاتأو فرض الفلاحي  كاسترجاع  العقار من طرف الدولة 

.)المبحث الثاني(الفلاحیة
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المبحث الأوّل

العمرانيالفلاحیة من التعدي الأراضيالأسالیب القبلیة لحمایة 

خلال ترسانة الفلاحیة منبالأراضيو اهتمامه الجزائريیتجلى حرص المشرع 

التي تضمنت تدابیر هذا الشأن والتنظیمیة التي أصدرها في و القوانین التشریعیة

المطلب(الفلاحیة الأراضيوقائیة كثیرة تمنع وقوع تعدي أو انتهاكات على إجراءاتو 

الفة الذكر و وضعها حیز لضمان التطبیق السلیم للقوانین السلیس هذا فقط بل و ، )ولالأ 

السهر على المحافظة على ات خاصة جعل من مهامها الجوهریة قام بإنشاء هیئ،التنفیذ

.)المطلب الثاني(ن ظاهرة التعدي علیها الفلاحیة و الحد مالأراضي 

:المطلب الأوّل

الفلاحیة من التعديالأراضيدور القانون في حمایة 

من أجل التأكید على القطاع الفلاحي بالنسبة للدولة و لخصوصیة و أهمیة نظراً 

ل المشرع بإصداره عدّة طابعها الفلاحي تدخالفلاحیة و الأراضيضرورة الحفاظ على 

.عدّة قوانین في هذا المجال تعلیمات و 

من هذا المطلب لذكر التعلیمات التي تنظم حمایة )الفرع الأوّل(حیث خصصنا 

منه فقد تطرقنا فیه إلى دور )الفرع الثاني(، أمّا العمرانيالفلاحیة من التعدي الأراضي

.الفلاحیةالأراضيقانون التهیئة و التعمیر في حمایة 

الفرع الأوّل 

الفلاحیةالأراضيالتعلیمات التي تنظم 

الفلاحیة أو ذات الوجهة الفلاحیة، الأراضيمن أجل التأكد على ضرورة الحفاظ على 

:من بینهادرت عدّة تعلیمات في هذا الشأن و ص
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:تعلیمة رئیس الدولة:أوّلاً 

تعلیمة رئاسیة و التي تنص على انّه انطلاقا من 1995أصدر رئیس الدولة سنة 

ضرورة رفع الإنتاج الفلاحي للدولة من اجل ضمان الأمن الغذائي للمجتمع یتطلب ضرورة 

، الحفاظ على الموارد المتمثلة في على كلّ المستویاتالمسئولینمیع تظافر جهود ج

سیاسة یتم إعدادها أو عنصر ثابت لكلّ لاحیة و الغابیة كحتمیة أساسیة و الف الأراضي

.تطبیقها في مجال التهیئة و التعمیر

مراقبةكما طلب رئیس الدولة من خلال هذه التعلیمة السلطات المحلیة إنشاء جهاز 

الفلاحیة و الغابیة مع الأراضي الكامل للقوانین في مجال الحفاظ على الاحترامللتأكد من 

.1الفة تتم ملاحظتهاإخطار السلطات القضائیة بكل تجاوز أو مخ

تأكیدا على هذه التعلیمة صدرت تعلیمات كلّ من رئیس الحكومة و وزیر و 

.الفلاحة

:تعلیمة رئیس الحكومة:ثانیًا

موجهة إلى أعضاء الحكومة، مضمون 1996أصدر رئیس الحكومة تعلیمة سنة 

الفلاحیة، الأراضيهذه التعلیمة هو أنّه على الرغم من التوجیهات التي تهدف إلى حمایة 

یؤدي إلى تحویل طابعها الفلاحیة الأمر الذي  الأراضيإلاّ أن هناك حالات تغییر تخص 

ذلك ه التجاوازت من أجل وضع حد لها و على هذا الأساس لابد من معاینة هذالفلاحي و 

الفلاحیة الأراضيبتطبیق أحكام قانون التهیئة و التعمیر على كلّ من یقوم بالبناء على 

طلب رئیس الحكومة من خلال هذه التعلیمة من من طرف قانون التوجیه العقاري و المحمیة

السلطات الإداریة اللجوء إلى القضاء الإستعجالي قصد استصدار أمر بتوقیف الأشغال كما 

على أرسها الوالي اتخاذ كلّ التدابیر لتصدي إلى یس الحكومة على السلطة المحلیة و أكد رئ

.14/08/1995المؤرخة في 005تعلیمة رئاسیة رقم -1
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على كلّ وزیر في إطار الفلاحیة و الأراضيالتي من شأنها تؤدي إلى تبدید كلّ العملیات 

.1ذات الطابع الفلاحيالأراضيالملائمة للحفاظ على الإجراءاتاختصاصاته اتخاذ 

الفلاحیة في الأراضي موضوعها تحمي 2009كما أرسل الوزیر الأوّل تعلیمة سنة 

ولایة الجلفة، و التي یتطلب من خلالها من وزیر المالیة بأن یتشاور مع وزیر الفلاحة من 

الفلاحیة التي تم التنازل عنها الأراضيأجل إصدار تعلیمة مشتركة تتضمن المحافظة على 

.2المتضمن حیازة الملكیة الفلاحیة18-83بموجب القانون رقم 

ى وزیر الفلاحة تحضیر مشروع مرسوم تنفیذي بمنع تحویل وزیر الأوّل علالو أكد 

بإصدار تعلیمات العمران، كما كلف وزیر السكن و عمرانیةالفلاحیة إلى مناطق الأراضي

شغل إنجاز مخططي التهیئة و التعمیر و الفلاحیة أثناء الأراضيمن اجل الحفاظ على 

.3الأراضي

:البحريتعلیمة وزیر الفلاحة و الصید :ثالثا

توجیهات التعلیمة الرئاسیة أصدر وزیر الفلاحة و الصید البحري تطبیقا لأوامر و 

ءات التي تهدف الفلاحیة ضد كلّ الاعتداالأراضيحمایة  أنو التي مفادها وزاریةتعلیمة 

من أجل  الأطراف، تشكل الانشغال الدائم الذي یتطلب الیقظة من كلّ إلى تغییر طبیعتها

.الإنتاج الفلاحي قدراتحمایة 

مدري المصالح لاحة و الصید البحري من الولاة و على هذا الأساس طلب وزیر الفو 

.4الفلاحیةللأراضيالفلاحیة التصدي لكل التحویلات 

.1966جویلیة 13المؤرخة في042تعلیمة حكومیة رقم -1

.    1983أوت  13یتضمن حیازة الملكیة الفلاحیة المؤرخ في 18-83قانون رقم -2

.2009المرسلة إلى وزیر المالیة لسنة 533تعلیمة الوزیر الأوّل رقم -3

.1999مارس 30المؤرخة في 000152تعلیمة وزیر الفلاحة و الصید البحري رقم -4
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الفرع الثاني

الفلاحیةالأراضيدور قانون التهیئة و التعمیر في حمایة 

المتضمن قانون التهیئة 29-90الفلاحیة في القانون رقم الأراضي تظهر حمایة 

و التعمیر من خلال إنشاء أدوات التهیئة و التعمیر و التي تقصد بها الضوابط القانونیة 

نة بین توفیر الحاجیات السكنیة وحق البناء للتهیئة و التعمیر و التي من خلالها تتم المواز 

.تكریس الرقابة على أعمال البناء من جهة أخرىمن جهة و 

01المؤرخ في 29-90لى أدوات التهیئة و التعمیر في القانون نص المشرع ع

، هذا القانون یقدر ما یهدف تهیئة و التعمیر المعدل و المتممالمتعلق بال1990دیسمبر 

رقابة الفلاحیة و الأراضيحمایة یراعي القابلة للتعمیر إلاّ أنّه الأراضي إلى تجسید فوق 

.الثقافي و التاریخي ثالتراالمحیط و الأوساط الطبیعیة و 

إلاّ أنّه تجدر الإشارة إلى أن الطبیعة الفلاحیة للأرض تحدد طبقا لقانون التهیئة

،ي تلزم الجمیع بما في ذلك المالكبموجب أدوات التعمیر الت29-90و التعمیر رقم 

)البلدیة و الولایة(الفلاحیة تابعة للأملاك الخاصة للدولة الأراضي حیث و أنّه رغم أن و 

.1فلا یجوز لها تحویل الوجهة الفلاحیة للأرض

:الأراضيمخطط شغل ر في المخطط للتهیئة و التعمیر و تتجسد أدوات التعمی

:المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر:أوّلاً 

على ضوء للعمرانیعتبر المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر أداة تخطیط و تسییر 

أهداف سیاسیة التهیئة و التعمیر المسطرة من طرف الدولة، كما یحدد هذا المخطط 

و هو ما 2في البلدیة أو مجموع البلدیاتالعمرانیةالتوجیهات العامة و الأساسیة للتهیئة 

.المتعلق بالتهیئة و التعمیر 29-90لقانون رقم من ا16نصت علیه المادة 

حمدي باشا عمر، القضاء العقاري في ضوء أحداث القرارات الصادرة عن مجلس الدولة و المحكمة العلیا، قرار رقم -1

.120مجلس الدولة، الغرفة الأوّلى، غیر منشور، ص2000ماي 08مؤرخ في 202362

.27بن معمر رابح، المرجع السابق، ص-2
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ویحافظ 1مخططات التنمیةالاعتبار جمیع تصامیم التهیئة و كما یأخذ المخطط بعین

یضبط صیغتها المرجعیة في استخدام ویحترمها و الأراضيعلى توجیهات مخطط شغل 

.3الأراضيیضبط الصیغ المرجعیة لمخطط شغل و  2و مستقبلاحاضراالأرض و المجال 

ویعتبر المخطط التوجیهي للتهیئة  التعمیر في تنظیم  وتأطیر و إدارة نشاط التهیئة 

وتنظیم عملیات التعمیر الأراضيفهذا المخطط وضع أصلا لتنظیم استعمال 4و التعمیر

من قانون 10/2هو ما نصت علیه المادة ، و عند مخالفتهاجزاءاتتحت طائلة توقیع 

.5المتعلق بالتهیئة و التعمیر90-29

   قطاعات   4یقسم المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر المنطقة التي یتعلق بها إلى 

:المتعلق بالتوجیه العقاري و هي كالآتي 29-90من القانون رقم 19و هذا طبقا للمادة 

ة و المساحات الفاصلة التي تشغلها بنایات متجمعالأراضي تشمل كل :قطاعات معمرة -

من 20و الحدائق و هذا حسب نص المادة الخضراء بین هذه البنایات مثل المساحات 

.90/29القانون 

ر المبرمجة للتعمیر على المدى القصیالأراضيتشمل كل :قطاعات مبرمجة للتعمیر - ب

29-90من القانون رقم 21هو ما نصت علیه المادة و المتوسط في أفاق عشر سنوات و 

.المتعلق بالتهیئة و التعمیر 

1
ومة للطباعة و النشر و التوزیع، الجزائر،ھولد رابح صافیة، قانون العمران الجزائري، الطبعة الثانیة، دار  إقلولي-

.68، ص 2016
2 - BENHADI (Baoud), Croissance et Instrument d’Urbanisme, mémoire de fin d’étude pour

obtention de diplôme de poste-graduation, Ecole National d’Administration, Alger, 1993,

p25.

.24، ص2010منصوري نورة، قواعد التھیئة و التعمیر وفق التشریع، دار الھدى، الجزائر، -3
4 - ADJA (Djilali) et DROBENKO (Bernard), Droit de l’urbanisme, BERTI, Alger, 2007,
p.24

.69إقلولي ولد اربح صافیة، مرجع سابق، ص-5
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المخصصة للتعمیر على المدى البعید الأراضيتشمل :قطاعات التعمیر المستقبلیة - ت

تكون و ) المتعلق بالتهیئة و التعمیر29-90من القانون رقم 22المادة (سنة  20في آفاق 

الحضر إلاّ بموجب لا یرجع هذا قتا للاتفاق بعدم البناء علیها و خاضعة مؤ الأراضي هذه 

.1في نهایة الآجال المحددة فیهاالأراضيالمصادقة على مخطط شغل 

غیر قابلة للتعمیر مع إمكانیة وجود الأراضيتشمل :قطاعات غیر قابلة للتعمیر  - ث

2بنسب تتناسب مع الاقتصاد العام لهذه المناطقلبناء بشرط أن تكون محددة بدقة و حقوق ا

، و المناطق التي لا یسمح بها إلاّ للمنشأة الفلاحیةمناطق الثروات الطبیعیة المحمیةمثل

.3و المناطق المعرضة للظواهر الطبیعیة و التي قد تشكل خطورة في حالة تعمیرها

لقد نصت مخطط توجیهي للتهیئة و التعمیر و أضفى المشرع إلزامیة تغطیة كلّ بلدیة ب

.المتعلق بالتهیئة و التعمیر 29-90من القانون رقم  24على هذا المادة 

177-91ینجز المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر حسب المرسوم التنفیذي رقم 

أساسیة و التي تتمثل مراحلعبر ثلاث 317-05المعدل و المتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 

 :  في

.و التي هي مرحلة التحضیر و الإعداد :المرحلة الأولى-

.مرحلة الاستقصاء العمومي:المرحلة الثانیة-

.مرحلة المصادقة على المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر:المرحلة الثالثة-

:یهدف مخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر إلى

.للجهة المعنیةالدیموغرافيتحلیلیة للوضع العام التنموي و الاقتصادي و دراسة-

.180، ص2003، الجزائروضعیة و تحلیلیة، دار هومة، دراسةسماعین شامة، النظام القانوني للتوجیه العقاري، -1

.، سالف الذكر29-90من قانون رقم 23المادة -2

.182سماعین شامة، مرجع سابق، ص-3
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.تحدید كیفیات استخدامها الأمثلو مستقبلا، و حاضراشاملة للأرض دراسة-

كیفیات الهیكلة و  العمرانيطرق توسع النسیج و  العمرانیةتحدید مختلف الوظائف -

.العمرانیة

.تحدید كیفیات حمایتهالأوساط الشاغرة للجهة المدروسة و تحدید الفضاءات و ا-

.الأماكن الغابیة و كیفیة حمایتها و ترقیتهاتحدید -

تحدید مواقع المعالم التاریخیة و الأثریة أو الطبیعیة و تبیان طرق حمایتها و المحافظة -

.علیها

.العمومیةالتجهیزاتتعیین أهم الأنشطة الاقتصادیة و -

.تخزینه و معالجتهتجهیزاتم الشامل لشبكة نقل میاه الشرب و التنظی-

.1مستقبلاً و  حاضراالتنظیم الشامل لشبكة صرف المیاه القذرة -

:الأراضيمخطط شغل :ثانیًا

المعدل و المتمم في فقرتها الأولى 29-90من القانون رقم 31عرفته المادة 

المخطط الذي یحدد بالتفصیل في إطار توجیهات المخطط التوجیهي للتهیئة":بنصها

."و البناءالأراضيو التعمیر، حقوق استخدام 

من خلاله یتم تنظیم حقوق الأراضيیتضح من نص هذه المادة أن مخطط شغل 

و إظهار كیفیة استعمالها بما في ذلك ما یتعلق بطبیعة المباني الأراضيالبناء على 

حیان تواب بلدیة لأیشمل في اغلب االمقررة علیها و و الارتفاقاتالأراضيالمرتبطة بملكیة 

.2القواعد التي ضبطها المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیراحترامكاملة في إطار 

.76-75ص إقلولي أولد اربح صافیة ، مرجع سابق، ص -1

، 2006، الجزائرحمدي باشا عمر ، حمایة الملكیة العقاریة الخاصة، الطبعة السادسة، دار هومة للنشر و التوزیع، -2

.  99ص
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الترابالمعدل و المتمم، فكل بلدیة من 29-90من القانون رقم 34حسب المادة 

یشترط المرسوم و  1الأراضيالوطني أو جزء منها مجبرة على تغطیة مجالها بمخطط شغل 

إجراءاتإتباع الأراضيالمعدل و المتمم لإعداد مخطط شغل 178-91التنفیذي رقم 

:تتمثل فيمراحلهي ثلاث أساسیة لا یمكن تجاوزها و مراحل معینة و 

.و التحضیرمرحلة الإعداد-

.مرحلة الاستقصاء العمومي-

.مرحلة المصادقة-

هذه و  العمرانیةهداف الأساسیة للتنمیة لأإلى تحقیق االأراضيیهدف مخطط شغل 

:و التي تتمثل فیما یلي29-90من القانون رقم 31هداف نصت علیها المادة لأا

.تحدید حقوق البناء فیهاو  الأراضيیحدد بصفة مفصلة تنظیم استعمال -

.یعین الكمیة الدنیا و القصوى من البناء المسموح به-

.للبنایاتیضبط القواعد المتعلقة بالمظهر الخارجي و الجانب الجمالي -

و المواقع المخصصة للمنشآت ذاتالخضراءالمساحات یحدد المساحات العمومیة و-

.طرق المرورممیزاتالمصلحة العامة كذلك تخطیطات و 

تحدید الحیاء و الشوارع و النصب التذكاریة و المواقع و المناطق الواجب حمایتها-

توزیع الطرقات بمختلف بط طرق المرور وتحدیدها و ترمیمها و إصلاحها، إلى جانب ضو 

.مواصفتهاأنواعها و 

الصرف  أوتحدید شبكات الهیاكل الأساسیة كالمیاه الصالحة للشرب، و الغاز الطبیعي -

  . إلخ...الصحي، و أماكن التخلص من النفایات

.حمایتھاالفلاحیة الواجب وقایتھا والأراضيیعین مواقع -

.94إقلولي اولد اربح صافیة ، مرجع سابق، ص-1
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:الفلاحیةالأراضي دور أدوات التهیئة و التعمیر في حمایة :ثالثا

تحدد أدوات ":المتعلق بالتوجیه العقاري25-90من القانون رقم  66تنص المادة 

یجب أن تعبر الأدوات المكورة العامرة و القابلة للتعمیر، و الأراضيالتهیئة و التعمیر قوام 

ترقیة الفلاحیة و الأراضيكثیفا في إطار المحافظة على شغلا ارشدًا و الأراضيعن شغل 

."أعلاه 22استصلاح المساحات و المواقع المذكورة في المادة 

الأراضيدوات التعمیر دور في الحفاظ على لأن خلال نص هذه المادة یتضح أن م

احترامو  مراعاة یجب الأراضيالفلاحیة عند إعداد مخططات التهیئة و التعمیر و شغل 

.1المساحات الفلاحیة، الأمر الذي یؤدي إلى تنمیة النشاطات الفلاحیة

الفلاحیة الأراضيو  العمرانیةفاصل بین المناطق الأراضيیحدث مخطط شغل 

من الأشجار أو إنجاز طرق فاصل فإذا كان موقع مجاور لأرض فلاحیة یتم غرس شریط

لهذا الخیر دوارً أساسیا و . ي للتهیئة و التعمیرط التوجیههذا تنفیذًا لأوامر توجیهات المخطو 

مراعاة الفلاحیة إذ الأصل أنّه قبل البدء في إنجاز هذا المخطط یجب الأراضيفي حمایة 

.الفلاحیةالأراضيالحفاظ على 

المطلب الثاني

بالمحافظة على الأراضي الفلاحیةالهیئات المكلفة 

الأراضيتعلیمات للحد من ظاهرة التعدي على لا یكفي إصدار نصوص قانونیة و 

الفلاحیة لتغییر وجهتها الفلاحیة، لأجل هذا خوّل المشرع لعدّة هیئات تتولى مهمة الحفاظ 

، عمرانیةكل اعتداء علیها بعّوض تحویلها إلى مناطق لصدي التالفلاحیة و الأراضي على 

، )الفرع الأوّل(الفلاحیة للأراضيالدیوان الوطني:سنتناول هذه الهیئات على النحو التالي

.41بن معمر اربح، مرجع سابق، ص-1
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، الوالي )الفرع الثالث(، مدیریة المصالح الفلاحیة )الفرع الثاني(مدیریة أملاك الدولة 

.)الفرع الخامس(، رئیس المجلس الشعبي البلدي )الرابعالفرع (

الفرع الأوّل

الفلاحیةللأراضي الدیوان الوطني

الفلاحیة و تنظیمه بموجب المرسوم التنفیذي رقم للأراضيتم إنشاء الدیوان الوطني 

339-09المعدل و المتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 1996فیفري 24المؤرخ في 96-87

.2009أكتوبر 22المؤرخ في 

)2(1الفلاحةوزیرمن بقرارالفلاحیة مجلس الإدارة المعینین للأراضيیدیر الدیوان الوطني 

:منیتكوّن مجلس الإدارة و 

.ممثل الوزیر المكلف بالفلاحة رئیسًا-

.ممثل العدل-

.ممثل الوزیر المكلف بالجماعات المحلیة.ممثل الوزیر المكلف بالأملاك الوطنیة-

.ممثل الوزیر المكلف بالمالیة-

.ممثل الوزیر المكلف بالتهیئة-

.ممثل عن الغرفة الوطنیة للفلاحة-

.الأكثر تمثیلاممثل عن المنظمات النقابیة-

الفلاحیة ،  للأراضي، یتضمن الدیوان الوطني 1996فیفري 24مؤرخ في 87-96من مرسوم تنفیذي رقم 13المادة -1

.1996فیفري 28، صادر بتاریخ  15ج ر عدد 
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الأراضيالفلاحیة یجب أن نمیز بین للأراضيو لإظهار صلاحیات الدیوان الوطني 

:الفلاحیة المملوكة ملكیة خاصةالأراضي الفلاحیة التابعة للملاك الوطنیة الخاصة و 

:الفلاحیة المملوكة ملكیة خاصةللأراضيبالنسبة :أوّلاً 

الفلاحیة باعتباره أداة للدولة یتولى تنفیذ السیاسة للأراضيیستطیع الدیوان الوطني 

العقاریة أن یقتني أي أرض فلاحیة تسند تهیئتها أو تنمیتها أو استصلاحها عن طریق 

ةا فضلا عن دور الدیوان الوطني في الحفاظ على و  1لتعاقد على أن یتنازل عنها للدول

الفلاحیة وفقا لدق للأراضيالوطني الفلاحیة بعدم تغیر وجهتها، فإن مهام الدیوانالأراضي

:شروط تبعات الخدمة العمومیة للدیوان تتحكم في

من القانون التوجیه52الفلاحیة وفقا للمادة الأراضي ممارسة حق الشفعة على -

 . العقاري

الفلاحیة التي تثبت عدم استغلالها من طرف لجنة إثبات عدم الأراضيتأجیر و بیع -

.2یةاستغلال الأرض الفلاح

من 55یحل محل المتعاملین الذین أبرموا صفقات عقاریة مخالفة لنص المادة -

.253-90القانون رقم 

:الفلاحیة التابعة للملاك الوطنیة الخاصةللأراضيبالنسبة :ثانیًا

فضلا على ما نص علیه دفتر شروط تبعات الخدمة العمومیة للدیوان بالنسبة 

الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة و المتمثلة في للأراضيلصلاحیات الدیوان الوطني 

الفلاحیة، وكذا إعداد بطاقة المستثمراتاستعمال الوسائل التقنیة و المالیة من أجل تحدیث 

1
.62بن معمر اربح، مرجع سابق، ص-
.المتعلق بالتوجیه العقاري، مرجع سابق25-90من القانون رقم  51أنظر المادة -2

.138سماعین شامة، مرجع سابق، ص-3
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الفلاحیة للأراضيفإن الدیوان الوطني 1الفلاحیة و العمل على تحدید معلوماتهاالمستثمرات

الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة الخاصة مع الأراضيز على طلبات الامتیادراسةیتولى 

.الأراضيضمان متابعة شروط استغلال هذه 

الذي یحدد شروط كیفیات  2010أوت  15المؤرخ في 03-10قد أضاف قانون رقم  و

:2الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة صلاحیات تتمثل فيالأراضياستغلال 

.المستثمرة الفلاحیة لتحویل انتفاع الدائم إلى حق الامتیازاستقبال طلبات أعضاء-

.الامتیاز قممارسة حق الشفعة في حالة التنازل عن ح-

الفلاحیة یكون بناءًا على ترخیص منالأراضيكما أن أي بناء أو تهیئة على -

ة النجاعة الاقتصادیمراعاةالفلاحیة باعتباره سلطة تقدیریة في للأراضيالدیوان الوطني 

إلاّ 03-10نقل حق الامتیاز بمفهوم القانون رقم  أوالتنازل للمستثمرة الفلاحیة، و لا یمكن

ممارسة رخصة بعد الحصول على إذن من الدیوان الذي یمكنه في جمیع حالات التنازل

.3مارس هذه الرخصة یمكنه التنازل عن هذه الحقوقالشفعة، و الذي و

الفلاحیة مهام عدّة باعتباره ضابط لسیاسة للأراضيالدیوان الوطني كخلاصة فإن  و

.القطاع العام و القطاع الخاصأراضي یحقق نظریة التكامل بین عموما، و الفلاحيالعقار 

03-10، القانون رقم الفلاحیةللأراضي شروط تبعات الخدمة العمومیة للدیوان الوطني المن دفتر 2أنظر المادة -1

الذي یحدد شروط و كیفیات استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة الأملاك الخاصة للدولة، مرجع  2010أوت  15المؤرخ في 

.سابق

الأراضي، یحدد شروط و كیفیات إستغلال  2010وت أ 15مؤرخ في 03-10من القانون رقم 10أنظر المادة -2

.   2010أوت  18الصادر بتاریخ 46الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة ، ج ر عدد 
الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع الأراضيجروني خالد، استغلال -3

.108، ص2012، الجزائرحقوق، جامعة قانون عقاري، كلیة ال
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الثاني الفرع

مدیریة أملاك الدولة

تعتبر مدیریة أملاك الدولة مصلحة من المصالح الخارجیة لوازرة المالیة و المدیریة

عملا یة تسمى مفتشیات أملاك الدولة، و العامة للأملاك الوطنیة، تتفرع عنها فروع إقلیم

  رقم وطنیة المعدل و المتمم بالقانون المتضمن قانون الملاك ال30-90بالقانون رقم 

من ثم فإن الفلاحیة، و الأراضيو الذي نص على 2008جویلیة 20المؤرخ في 08-10

للأراضيمدیریة أملاك الدولة على مستوى الولایة هي الآلیة المختصة في تجسید الحمایة 

.الولایةترابالفلاحیة على 

تكون إدارة أملاك الدولة عضو فعالا في نختلف اللجان المشكلة سواءً على مستوى 

:الدوائر أو على مستوى الولائي و مثال على ذلك

من المرسوم6العقاري تطبیقا للمادة النزاعتصفیة و  بدراسةلمكلفة اللجنة الولائیة ا-

.20101دیسمبر23المؤرخ في 326-10التنفیذي رقم 

.اللجنة الولائیة للتوجیه و التنفیذ للتنمیة الفلاحیة و الریفیة-

هذا دون المساس بطرق الفسخ الإداري لحق الامتیاز و كما تمارس مدیریة أملاك الدولة-

.2الطعن أمام الجهات القضائیة

الفلاحیةالأراضي بكلّ الوسائل القانونیة وتسترجع إدارة الملاك الوطنیة و 

و الأملاك السطحیة التي تعتبر أصحاب حق الانتفاع علیها متخلیین عن طلب تحویل هذا 

.3الأخیر إلى حق الامتیاز

، یحدد كیفیات تطبیق حق 2010دیسمبر 23المؤرخ في 326-10من المرسوم التنفیذي رقم 06أنظر المادة -1

.2010دیسمبر 29، صادر في 79ر عدد .الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة، جالأراضيالامتیاز لاستغلال 

.، مرجع سابق03-10لقانون رقم من ا28أنظر المادة -2

.، مرجع سابق03-10من القانون رقم 30أنظر المادة -3
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الفرع الثالث

مدیریة المصالح الفلاحیة

تعمل مدیریة المصالح الفلاحیة بالولایة بتجسید السیاسة الفلاحیة للدولة باستعمالها 

الفلاحیة أو ذات الوجهة الأراضيكل التدابیر المنصوص علیها قانونا للمحافظة على 

الفلاحیة من اجل تحقیق التنمیة الفلاحیة راضيالأفي إطار تجسید حمایة حیة، و الفلا

.الولائیة

بصفته تحت سلطة الوالي المدیریات الفلاحیة بالولایات و الدولة عن طریقتتولى و 

للوالي  رفع تقریرلمعاینة المخالفات و المفتشیاتالمیدانیة و  راتبالزیاممثل للدولة القیام 

لاتخاذ التدابیر اللازمة عند الاقتضاء التي یمكن أن تذهب إلى حد إسقاط المستفیدین

.1و حلّ المستثمرة

دعم الفلاح أثناء إنجاز مشروعه الفلاحي تتفرع عنومن أجل متابعة ومساعدة و 

مدیریة المصالح الفلاحیة عدّة فروع فلاحیة، یتناسب عددها بعدد دوائر الولایة یسمى الفرع 

.الفلاحي

الفلاحیة راضيالأالح الفلاحیة في الحفاظ على في ذات السیاق یظهر دور المصو 

من خلال تعلیمات السلطات العلیا التي تجبرها على الوقوف میدانیا من اجل السهر على 

.تطبیق هذه التعلیمات المتعلقة بضرورة المحافظة على الوجهة الفلاحیة للأرض

كما 2الفلاحیةراضيالأحیة لجنة إثبات عدم استغلال ریة المصالح الفلامدی رأستت

.حدید المساحات المخصصة لمنح الامتیازتتولى هذه الأخیرة ت

تطبیق حق الامتیاز الذي یحدد كیفیات326-10و تطبیقا للمرسوم التنفیذي رقم 

ن مدیر المصالح الفلاحیة إالفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة، فراضيالألاستغلال 

.120حمدي باشا عمر و لیلى زوقي، مرجع سابق، ص-1

المعدل و المتمم بالمرسوم 1997دیسمبر 15المؤرخ في 484-97من المرسوم التنفیذي رقم 3أنظر المادة -2

.2102فیفري 20المؤرخ في 83-12التنفیذي رقم 
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الانتفاع الدائم إلى حق ارسة ملفات التحویل من حق لولائیة لدیكون ضمن تشكیلة اللجنة ا

.الامتیاز

الفلاحیة أو ذات الأراضيالفلاحي على ضرورة الحفاظ على كما أكد قانون التوجیه 

، بل أو راضيالأت التي تقع على هذا الصنف من الوجهة الفلاحیة خصوصًا من التصرفا

.1الفلاحیة بتغیر وجهتهاالأراضيلكلّ من تعدى على زائیةجعقوبات 

الرابعالفرع 

الوالي

المتعلق 2012فیفري 21المؤرخ في 07-12طبقا للمادة الأولى من القانون رقم 

."الولایة هي الجماعة الإقلیمیة للدولة"بالولایة، 

، فإن 09-90قانون الولایة من 92یأتي على هرم الولایة الوالي، و حسب المادة 

إنّه ، فبهذا ف2تلقیته تعلیمات من كل وزیرالوالي یمثل جمیع الوازارت على مستوى الولایة مع

.الفلاحیةراضيالأیتمتع بصلاحیات في مجال 

الترابالوالي یمثل الدولة على 07-12من قانون الولایة رقم 110عملا بالمادة و 

.3الوطني

فمن خلال نصوص هذه المواد یظهر للوالي دور جوهري على مستوى إقلیم الولایة، 

كما أن الوالي هو الشخص المباشر الأوّل المنفذ لتعلیمات ،الوازارتفهو یمثل جمیع 

.الفلاحیةراضيالأالمتعلقة بضرورة الحفاظ على السلطات

.یتضمن التوجیه الفلاحي16-08من قانون رقم 87أنظر المادة -1

.09-09من القانون الولایة رقم 92أنظر نص المادة -2

.07-12من قانون الولایة رقم 110أنظر المادة -3
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راضيالأعیین لجنة إثبات عدم استغلال و في هذا الشأن الوالي مختص في ت

لمتعلق ا 1983دیسمبر 10المؤرخ في 724-83و عملا بالمرسوم التنفیذي رقم .الفلاحیة

في مباشرة الاستصلاح، كما  القراربحیازة الملكیة العقاریة الفلاحیة، فإن الوالي صاحب 

.1یتمتع الوالي بصلاحیات إنشاء اللجان التقنیة و اللجان الخاصة

مثال الفلاحیة و راضيالأتعلیمات في مجال الحفاظ على للوالي سلطة إصدار

:2ذلك

الفلاحیة و عدم البناء علیها بدون راضيالأإصدار تعلیمات من أجل حمایة -

.ترخیص أو تجاوز المساحات المحددة لذلك

خصوصا أثناء حملة رائقالحعلیمات موضوعها حمایة مكافحة یصدر الوالي ت-

.الفلاحیةراضيالأجني الثمار و هذا للحفاظ على الحصاد أو 

ول على سة ملف طلب الحصرامات إلى رؤساء البلدیات من اجل دإصدار تعلی-

.رخص حفر الآبار، مع العلم أن رخصة حفر بئر عمیق من اختصاص الوالي

إصدار تعلیمات للسلطات المحلیة من أجل تفادي إصدار رخص الحرث إلاّ بعد -

.الملفات من طرف اللجنة التقنیة للدائرةدراسة

الفرع الخامس

رئیس البلدیة

یتمتع رئیس المجلس الشعبي البلدي بعدّة صلاحیات كمنع رخص البناء في 

منع حفر ما له سلطة منع الحرث العشوائي و إلخ ك...الفلاحیة، رخص التجزئةالأراضي

.بحیازة الملكیة العقاریة الفلاحیة، المتعلق 1983دیسمبر 10المؤرخ في 724-83المرسوم التنفیذي رقم -1
.68بن معمر اربح، مرجع سابق، ص-2
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العلیا من اجل تجسید الآبار دون رخصة، و في هذا الشأن ینفذ تعلیمات الوالي و السلطات 

.1الواقعالفلاحیة على أرض راضيللأالحمایة 

المتعلق بالبلدیة فإن لرئیس المجلس الشعبي البلدي 08-90و وفقا للقانون رقم 

یمارس مختلف الانتهاكات ضد كل من یقوم بالحرث العشوائي و 2تحریك الدعوى العمومیة

لتمتعه بصفة نظرا یمارس الرئیس المجلس الشعبي البلدي هذا الاختصاص التجاوازت، و  و

.3لرئیس المجلس الشعبي البلدي صفة التقاضيالضبطیة القضائیة و 

على الرّغم من السلطات الواسعة التي تتمتع بها الهیئات المكلفة بالمحافظة على و 

الطابع الفلاحي مهما كان تصنیفها، إلاّ أن تصطدم بواقع أخر حیث نجد التعدي على

.الفلاحیة بتغییر وجهتها الفلاحیة تمارسه هیئات عمومیة كالبلدیات مثلاراضيالأ

الفلاحة و  كذا إدارة أملاك الدولة لوزارةبالتالي فعلى المصالح الفلاحیة التابعة و 

و الشؤون العقاریة و السادة الولاة بصفتهم الهیئات الرسمیة المخولة قانونًا بالمحافظة على 

ضعوا حدا للتصرفات التي تقوم بها البلدیات خارج الحالات التي نص الأراضي أن ی هذه

.4علیها القانون

.2011جویلیة 03الصادر بتاریخ 37المتعلق بالبلدبة، ج ر عدد 2011جوان 22مؤرخ في 10-11قانون رقم -1

أفریل  11در في ، صا15ر عدد .یتعلق بالبلدیة، ج1990أفریل 7المؤرخ في 08-90من قانون 68أنظر المادة -2

1990.
، صادر في 37ر عدد .یتعلق بالبلدیة، ج2011جوان 22المؤرخ في 10-11من القانون 82أنظر المادة -3

.2011جویلیة 3

.110، ص 2009حمدي باشا عمر، الملكیة العقاریة الخاصة، الطبعة السابعة، دار هومة للنشر، الجزائر، -4
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المبحث الثاني

الفلاحیةالأراضيالآلیات الردعیة لحمایة

الحمایة الوقائیة والفلاحیة الأراضيانة القانونیة  التي حضت بها رغم الحص

الالتزامغالبا ما یتم خرقها و عدم و  كافیةلمشرع،  إلا أنها تبقى غیر المقررة لها من طرف  ا

ردعیة تسمحأخرىالتحفظیة بتدابیر في تدعیم هذه التدابیر الوقائیة بها،  لذلك فكر المشرع 

الفلاحیة و إثارة مسؤولیة المعتدین في ذلك، راضيالأبتدارك الاعتداء الحاصل على 

)الأولالمطلب(الفلاحیة  من طرف الدولةراضيالأفي استرجاع إماو تتمثل هذه التدبیر 

).المطلب الثاني(الفلاحیة راضيالأالمترتبة  عن تحویل  وجهة  الجزاءاتأو 

الأولالمطلب 

الفلاحیة  من طرف  الدولةراضيالأ استرجاع  

فلاحیة  ال الأراضيسیاسة امتیازتبنت الدولة ، سعیا  لتحقیق  الاكتفاء الذاتي

ضبط  كیفیة  لمتضمن ا 19-87بدءا بإصدار المرسوم التنفیذي رقم  التابعة للأملاك الدولة 

،1و واجباتهموتحدید حقوق المنتجینالتابعة للأملاك الوطنیة حیة الفلا راضيالأاستغلال 

ل الفلاحیة التابعة لأملاك الدولة على شكل الاستغلاراضيالأاستغلال جدوى نظام أمامو 

التفكیر في تطبیق  إعادة إلى، اهتدى المشرع  الانتفاعفي التنازل عنالسابق المتمثل

الذي  03-10قانوني جدید و المتمثل  في حق الامتیاز  الذي ینظمه  القانون رقم أسلوب

2الفلاحیة  التابعة  للأملاك  الخاصة للدولةراضيالأحدد فیه شروط  وكیفیات  استغلال 

حیة  الفلا راضيالأاستغلال ، یتضمن  ضبط  كیفیة1987دیسمبر 8مؤرخ في 19-87مرسوم  تنفیذي رقم -1

، صادر بتاریخ 50عدد  جریدة رسمیة،احتیاجاتهمالتابعة  للأملاك  الوطنیة وتحدید حقوق المنتجین و 

.1987دیسمبر9
لتابعة  الفلاحیة  االأراضيیحدد شروط و كیفیات  استغلال ، 2010اوت  سنة 15مؤرخ  في 03-10قانون  رقم -2

.  2010اوت  18،  صادر بتاریخ 46، جریدة رسمیة  عدد للأملاك الخاصة  للدولة 
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المستفید إخلالفي حالة الأراضي في نفس الوقت اعترف للدولة بحق استرجاع هذه و 

.المحددة في عقد الامتیاززاماتهبالت

 إطارالفلاحیة للمنفعة العامة في راضيالأحق الدولة في استرجاع  إلىفبالإضافة 

المحددة في  راءاتالإجبإتباع الشروط و ،021-97من قانون المالیة رقم 53المادة 

الإجراءذا ھكذلك  باستعمال  لهافان القانون یسمح ،3132-03المرسوم التنفیذي رقم 

 .العقار ھذااتجاه تهعلى عقار فلاحي الذي اخلّ بالتزاماعقابا لصاحب امتیاز

للتدقیق أكثر في الموضوع  سنتولى في المقام الأول تعریف حق لامتیازو 

عن إخلال صاحب الامتیاز ج إلى إظهار العقوبات  المترتبة ، ثم بعدها نعر )الأول الفرع(

).الفرع الثاني(بإلتزاماته

الأولالفرع 

تعریف حق لامتیاز

العقد الذي تمنح  بموجبه  "الامتیاز بانه 03-10من القانون  رقم 04المادة تعرف

، مستثمر صاحب یدعى في صلب النصجزائریةالدولة  شخصا طبیعیا من جنسیة  

الأملاككذا لتابعة للأملاك الخاصة  للدولة و الفلاحیة  االأراضيلامتیازي حق استغلال 

أقصاها،  لمدة دفتر شروط  یعدد عن طریق التنظیم، بناءا على السطحیة  المتصلة بها

سنویة تضبط كیفیات  تحدیدهاإتاوةسنة قابلة  للتجدیدي مقابل دفع )40(أربعون

3".المالیةوتحصلیها  وتخصیصها  بموجب قانون 

التابعة للأملاك الوطنیة راضيالأ یمكن للدولة استرجاع "بانه 02-97من قانون المالیة رقم 53تنص المادة -1

مدمجة في قطاع الأراضي، إذا كانت هذه 1987دیسمبر 8المؤرخ في 19-87ن رقم الممنوحة في إطار القانو

"المجلس الشعبي الولائي رأيیع الساري المفعول بعد الأخذ ببموجب أدوات التعمیر المصادق علیها طبقا للتشر عمراني

الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة راضيالأ استرجاعیحدد شروط و كیفیات 313-03نظر مرسوم تنفیذي رقم ا -  2

.2003سبتمبر 27صادر بتاریخ 57، ج ر عدد العمرانيالمدمجة في القطاع 
.، سالف الذكر 03-10من القانون رقم  04المادة -3
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ا  حق الامتیاز یمنح الامتیاز  لشخص طبیعي وفق  أنیتبین من خلال هذه  المادة 

ن تكون  مدة عقد الامتیاز ، و أالجزائریةفي التمتع  بالجنسیة أساسالشروط  معنیة  متمثلة 

تر شروط هذا تطبیقا لدفدفع  إتاوة سنویة  و دید مقابل قابلة  للتجتكونسنة، و 40أقصاها 

المنشور في ،الفلاحیة  التابعة  للأملاك  الخاصة  للدولةراضيالأالخاص بالامتیاز على 

طبیق  حق الامتیاز  لاستغلالالذي یحدد كیفیات  ت326-10المرسوم  التنفیذي رقم 

.1ك  الخاصة للدولةالفلاحیة  التابعة  للأملاالأراضي

الفرع الثاني

بالتزاماتهالمترتبة  عن إخلال صاحب الامتیاز الجزاءات

،زاماتهلالتالمستمر صاحب الامتیاز احترامیقصد بالإخلال في هذا المقام عدم 

:و التي قد تأخذ احد الأشكال التالیة

.الفلاحیة  الممنوحة  طیلة  سنة  واحدة الأراضيعدم  استغلال  -

.السطحیة  الممنوحةالأملاكالفلاحیة  أو الأراضيتغییر وجهة  -

.الفلاحیة الأراضيبدون  رخصة  من الدیوان  الوطنيالأراضيالبناء في -

.السطحیةالأملاكو  للأراضيالتأجیر من الباطن  -

.إنذارین غیر مثمرینبعد ، و أجلین متتالینعدم دفع الإتاوة بعد -

.حق الامتیازو التنازل عنأ راكةالشعدم  التصریح  باتفاقات ذب و التصریح  الكا-

.المباشرة  و الشخصیة  المستثمرة  الإدارةغیاب -

لا یترتب الالتزاماتإخلال صاحب الامتیاز ببعض هذه  أن إلىتجدر الإشارة و 

لإستغلال، یحدد كیفیات  تطبیق حق الامتیاز  2010دیسمبر سنة 23، مؤرخ في 326-10مرسوم تنفیذي رقم  -1

.2010دیسمبر 29، صادر بتاریخ 79الفلاحیة  التابعة  للأملاك  الخاصة  للدولة ، جریدة  رسمیة  عدد راضيالأ
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مقابل قیامه  ن یكو الجزاءعنه تجریده من حق الامتیاز و استرجاع الدول لعقار، إنما هذا 

.البناء فوقها بدون رخصة  أوالفلاحیة  راضيالأبتغییر وجهة 

من صاحب الامتیاز فتتم لفلاحي ااسترجاع العقار  زاءجتوقیع  راءاتإجأما عن 

التعدي من طرف المحضر القضائي، ثم  أو الإخلال، ابتداء من معاینة مراحلعبر عدة 

و الامتثالالمعني بالأمر بتصحیح الإخلالالفلاحیةراضيللأالوطني یلیها اعذار الدیوان 

في حالة عدم الاستجابة ویمنح له وقت لذلك، و 1لبنود عقد الامتیاز دفتر الشروط

إخطارها من في الآجال المحددة،  تقوم  إدارة  الأملاك الوطنیة  بعد   رذاالاعلمقتضیات 

لي استرجاع ،  وبالتاالإداریةالفلاحیة بفسخ  عقد الامتیاز بالطرق راضيللأالوطني الدیوان

.2لفلاحي محل  العقد  و وضعه تحت  حمایتها االدولة  للعقار 

المطلب الثاني

على المتعدي على  عقار فلاحيجزائیةعقوبات  فرض

، جسد المشرع الفلاحیة راضيللألذكر المقررة السالفة اب التدابیر الوقائیةجان إلى

الفلاحیة الأراضير كل عملیة بناء فوقاعتب إذ، زائیةالجالحمایة راضيالأكذلك  لهذه 

یترتب على ،)الأولالفرع (خارج ما یسمح به القانون، و كل تغییر لوجهتها بمثابة جنحة 

.)الفرع الثاني(مالیة أخرىسالبة للحریة و زائیةجمرتكبها عقوبات 

-10للأملاك الخاصة للدولة، مرسوم تنفیذي رقم الفلاحیة  التابعة  الأراضيانظر دفتر شروط  الامتیاز  على -1

.الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة، مرجع سابقالذي یحدد كیفیات تطبیق حق الإمتیاز لإستغلال 326

الأراضي كیفیات  استغلال ، یحدد2011جانفي 10مؤرخ  في 06-11من مرسوم  تنفیذي رقم  08المادة -2

، 02، ج ر عدد بالهیئات  و المؤسسات  العمومیةالفلاحیة  التابعة  للأملاك  الخاصة  للدولة المخصصة و الملحقة 

.2011جانفي 12صادر  بتاریخ 
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لوالأ الفرع 

الفلاحیةراضيالأ تجریم أفعال التعدي على 

صنفها ضمن الفلاحیة و راضيالأأفعال التعدي الواقعة على لقد جرم القانون

متین أساسیتین في جریالتعدي هذهأفعالتتحدد العمدیة التي تحمل وصف جنحة، و رائمالج

.أخرى أغراض إلىالفلاحیة الأراضيجریمة تحویل  وجهة و  العمرانيهي جریمة  التعدي 

:في حق صاحبها توفر ركنین همارائمالجقد اشترط القانون لثبوت هذه و 

بموجبه  یغیر من الایجابي الذي یقدم علیه الشخص و هو الفعل :الركن المادي

  ةرض فلاحیأالفلاحي عن طریق انجاز بنایة  وتغیر وجهه العقار من  العقارطبیعة 

.أرض عمرانیةإلى 

  إلىیتمثل في اتجاه  نیة الشخص المتعدي هو القصد الجنائي و :الركن المعنوي

هو بها و الإضرارعقار قابل للتعمیر قصد   إلىتغییر طبیعیة  العقار من فلاحي 

.غیر مشروع و معاقب علیهالفعل الذي اقترفه  أنیعلم 

الفرع الثاني

الفلاحیةراضيالأ المقررة لجریمة التعدي على الجزائیةالعقوبات 

من  شخص  أوقد یصدر فعل التعدي على  العقار الفلاحي من شخص طبیعي 

.تناسب طبیعة كل جانيزائیةجي، لذلك فقد خصص المشرع عقوبات اعتبار 

على  16-08من القانون رقم  87فبالنسبة  للشخص الطبیعي نصت المادة  

100.000دینار   ألفمائة من، وبغارمةسنوات 5 إلىیعاقب بالحبس من سنة ":انه
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الفلاحي لأرض ، كل من یغیر الطابع ) دج500.000(دینار  ألفخمس مئة  إلى) دج (

.1"من هذا القانون14، خلاف  لأحكام  المادة  مصنفة  فلاحیة  أو ذات وجهة فلاحیة

16-08القانون رقم من89المادة  أقرتلشخص المعنوي فقد ل بالنسبةأما

یكون أن یمكن  :"نصت على انه في حالة تعدیه على عقار فلاحي و زائیةالجبمسؤولیته 

المنصوص  علیها  في هذا القانون  وفقا  الجرائمعن   جزائیامسئولاالشخص المعنوي 

.2"من قانون  العقوبات51للأحكام  المادة 

مة  المقدرة  للشخص راللغ الأقصىمن الحد مرات4ویعاقب بغارمة لا تقل عن 

 إلى أیضایتعرض ، و أعلاه 88، 87الطبیعي المنصوص علیها  في أحكام المادتین 

مكرر من 18من  العقوبات  التكمیلیة  المنصوص علیها  في المادة أكثرواحدة أو  

"قانون العقوبات

في حالة  العود  تضاعف  :"تنص على انه 90أما في حالة  العود فان المادة  

.3"العقوبات  المنصوص علیها  في هذا القانون

.مرجع سابق،  یتضمن التوجیه الفلاحي ، 16-08من القانون 87المادة -1

.المرجع نفسه 16-08من القانون رقم 89المادة -2

.، مرجع نفسهالفلاحيیه، یتضمن التوج16-08من قانون رقم 90المادة -3
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الخاتمة

  إلى تهدفمن خلال ما عرض یمكن  القول أن المشرع الجزائري سن قواعد عامة 

التسییر الاقتصادي و العقلاني  إطارالعمراني و القیام بعملیة البناء في الإنتاجتنظیم 

السكن من خلال عملیة البناء والفلاحة وظیفةتحقیق الموازنة والربط  بینمستهدفاللأراضي 

.و التعمیرللتهیئةو الصناعة في ظل الخطة الوطنیة  

ذي القوانین لاسیما  القانون  المدني العهده بجزأرةالمشرع الجزائري  في بدایة  

، وباعتبار تكریس الدور الاجتماعي للملكیةخلالها، قد أقر من یمثل  الشریعة العامة للأفراد

الدور الاجتماعي إضفاءالعقاریة  في الجزائر انتقل من الملكیةأصنافار الفلاحي أحد العق

بصریح ما جاء اجتماعیةالعقار یؤدي وظیفة ھذاجعل  إلىللملكیة  في ظل القانون المدني 

الفلاحیة  الأراضياستعمال الأخیرذا ھالعقاري ذلك أن اوجب به لقانون التوجیه

، وكل تحویل  أو تغیر لتلك  ط  الفلاحي دون  غیره و المتمثلة  في النشا  لهاالمخصصة  

كذلك  الردع القانوني إذا كان حق الملكیة  و إسقاطحد  إلىجزاء عضویة  قد تحل الوجهة

التهیئةالشأن  المربط لقواعد  ھوالاستعمال غیر مراعي لضوابط  المردودیة  و النجاعة و

، و مع ذلك  الفلاحیةالأراضيفي مجال احترامهاو مدى  یمالإقل بتهیئةو التعمیر 

وجهتهاصارخة حولت  انتهاكات  إلىالفلاحیة  الأراضيمن آلاف الهكتاراتتعرضت  

مما احدث تقلصا في المساحات  الزراعیة   فوقهاو النشاط الفلاحیة، و ارتفع عدد البنایات 

المعطلة  بسن  قواعد قانونیة  مواجهة هذهبفرض الواقع  كان لزاما ھذا الأمرأمام  استعمال 

ثروة قومیة ،أن  یكون  تراثا  وطنیا  و  إلىالذي یرقي الأراضيذا النوع  من ھتحمي 

الوظیفة الاجتماعیة  و الاقتصادیة   أداءبما یسمح و الأراضيھذهتنظیم  حركة  البناء في و 

نظمتها و التعمیر بما  التهیئةكذا قانون  العقاري و   التوجیهون  ، فكان  قانلهاالمصورة 

ضوابط  وآلیات  في   كلها  أقرتالتي  لهاكذا النصوص التطبیقیة  من أحكام  عامة، و 

:الآتیةمن  خلال بحثي  سجلت النقاط  استعمال وعاء العقار الفلاحي، و سبیل  ترشید  
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مخططات    إعدادیجب مراعاة نظام الحمایة  للأراضي الفلاحیة  خصوصا  عند 

أراضي قابلة   إلى تحویلهاالى   تمهیدمن خلال الحیلولة  دون ھذاوالتعمیر والتهیئة

ما ھوو بالتالي  تصبح  أراضي قابلة  للتعمیر و لخصوصیاتها، دون  مراعاة للتعمیر

وجهتهاتحویل   إلى، الشيء الذي یؤدي منشآت  مختلفةأو    یهامباني علإنشاءیؤدي 

.الفلاحیة  حتما  جراء التعامل السلبي مع  مختلف الممارسات

في  علیهانات  فوضویة  اعتداءات  بإقامة  سك  إلىتعرضت المساحات  الفلاحیة  

     ةالفلاحیوجهتها، الأمر الذي أدى  إلى  تحویل  الهیئات المنوطة بإحترامهاظل غیاب 

خاصة في ظل وجود  كفرض واقع  و و الأكثر من ذلك  المطالبة  بتسویة  قانونیة  

، 2008جولیة  20المؤرخ  في 15-08نصوص قانونیة  تسمح  بذلك  مثل  قانون رقم  

.انجازهاإتمامالمحدد لقواعد  مطابقة  البیانات و 

الأرض الفلاحیة تستهدفإن نظام  الترخیص المسبق لكل العملیات العمرانیة  التي 

ذا النوع  من الأراضي و قابلیة استمرار المستثمرة كفكرة ھو الأساس مقرر لحمایة  ھ

الأراضي رهیب لهذهعلى استفزاز یشهد و د رائع ، لكن  الواقع  یكذب ذلك جھدفو 

علیهاناء لاسیما  من حیث البة  القانونیة  للأراضي الفلاحیة فبالرغم من النص على الحمای

.تفعیل إلىالحمایة  في حاجة  ھذهإلا أن   أوجه استعمالهاأو  

الأراضيو السلطات  في مجال حمایة  الجهاتتداخل الصلاحیات  بین  مختلف 

الدیوان  الوطني للأراضي الفلاحیة   إعطاءالفلاحیة  یبدد كل وسائل الحمایة  لذا لا بد من  

المشرقة  على الجهةباعتباره   لهاالقانونیة  التي تسمح  الآلیاتلإمكانیات  اللازمة و ا

.خدمة  تسییر الأراضي الفلاحیة

لها المحددة  الأهدافإن الوظیفة الاجتماعیة  و الاقتصادیة  للأراضي انحرفت عن  

منه الهدفطریق استثنائي للبناء الأصلفي   ھوالفلاحیة  الأراضيفالترخیص بالبناء في 

ولیس تحقیق غایة  الإنتاجیةو في زیادة المردود المساهمةو  الأرضعاة طبیعیة مرا

، استقطاب السكنأزمة(و اجتماعیة  واقتصادیة  اجتماعیة بحتة بإرضاء حاجات سیاسیة 
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الفلاحیة  المقامة  الأرضبتقیمة  لهابإقامة مشاریع استثماریة  لا علاقة  الأموالرؤوس 

.)علیها



 

 

 الملاحق
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قائمة المراجع

باللغة العربیة: أولا

:الكتب - أ  

أهداف حضریة و وسائل (العمران الجزائري،، قانون أولد اربح صافیة/ اقلولي  -1

، الجزائر، الطبعة الثانیة، دار هومه للطباعة و النشر)قانونیة

2015.

، المنازعات العقاریة في ضوء آخر التعدیلات و أحدث حمدي باشا عمر-2

.2013الجزائر،الأحكام ، الطبعة الجدیدة ،دار هومة ، 

، ، المنازعات  العقاریة، دار هومه للنشرحمدي باشا عمر و زروقي لیلى-3

.2008، الجزائرالطبعة العاشرة  ، 

الصادرة  عن  القرارات، القضاء العقاري في ضوء احدث حمدي باشا عمر-4

، مؤرخ 202362رقم  قرارمجلس الدولة  و المحكمة العلیا ، 

، غیر ، مجلس الدولة الغرفة  الأولى08/05/200في 

.منشور

، دار هومه و ، الملكیة  العقاریة  الخاصة، الطبعة  السابعةحمدي باشا عمر-5

.2009الجزائر، التوزیع 

ار ، دالعقاریة الخاصة، الطبعة السادسةحمایة  الملكیة  ، حمدي باشا عمر-6

.2006، الجزائر، لطباعة و النشر و التوزیعل هومة

، المجلد )حق الملكیة(ید ، شرح القانون المدني الجدالسنهوري عبد الرازق-7

.2006،الثامن، منشوارت الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان
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تحلیلیة ، وضعیة  و دراسة، لنظام القانوني للتوجیه  العقاري، اشامة سماعین-8

.2003الجزائر، دار هومه للنشر و الطباعة ،  

، أزمة العقار الفلاحي و مقترحات تسویتها، دار الخلدونیة للنشرعجة الجیلالي-9

.2005الجزائر، و التوزیع، 

في إثبات الملكیة العقاریة في التشریع  العقاراتدور مسح ،مراحي ریم-10

.، د س ن الجزائر، منشوارت بغدادي، الجزائري

، دار الهدى ، د التهیئة و التعمیر وفق التشریع، قواعمنصوري نورة-11

.2013الجزائر،

:المذكرات الجامعیة -ب 

الفلاحیة، راضيالأالتهیئة  و التعمیر في مجال قواعد و آلیات ،بن معمر اربح-1

العقاري ، كلیة  ، فرع  قانون مذكرة  لنیل  شهادة الماجستیر

.2014، 1الجزائر الحقوق ، جامعة

لاحیة  التابعة  للأملاك الوطنیة، مذكرة  الف الأراضياستغلال، حروني خالد-2

، لنیل  شهادة الماجستیر، فرع  قانون عقاري، كلیة الحقوق

.2011جامعة الجزائر 

نون الخاص، ة المشاعة الخاضعة للقاالفلاحیراضيالأتجزئة  ،غلاب نجاة-3

، كلیة العقاري القانون، فرع مذكرة  لنیل  شهادة الماجستیر

.2014الجزائر، الجزائر، جامعة ،قالحقو 
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:المحاضرات-ج 

ت على طلبة السنة الأولى ألقیمحاضرات،، العقار الفلاحيبن رقیة بن یوسف

.2011الجزائر،، كلیة الحقوق،ماجستیر، فرع قانون عقاري

:القانونیةالنصوص  -د

:النصوص التشریعة- أ

، ، یتضمن  القانون المدني1975سبتمبر 26مؤرخ  في 58-75أمر رقم  -1

، المعدل1975سبتمبر 30ج ر عدد  الصادر بتاریخ 

.و  المتمم 

، یتضمن  حیازة الملكیة   1983أوت   13مؤرخ  في 18-83قانون رقم -2

 . 1983أوت  16الصادر بتاریخ   34ر عدد   ج الفلاحیة 

، ج ر عدد علق بالبلدیةیت1990أفریل 7مؤرخ  في 08-90قانون رقم -3

، معدل و متمم بالقانون 1990أفریل 11الصادر بتاریخ 15

، ، المتعلق بالبلدیة2011جوان 22مؤرخ في  10-11رقم 

.2011جویلیة 3الصادر بتاریخ   37ج ر عدد 

، ج ر عدد ، یتعلق بالولایة1990أفریل  07مؤرخ  في 09-90قانون رقم -4

، معدل و متمم بقانون 1990أفریل  11الصادر بتاریخ 15

یتعلق بالولایة 2012فیفري 21المؤرخة  في  07-12رقم  

.2012فیفري 29الصادر بتاریخ  12، ج ر عدد 

العقاري  ، یتضمن  التوجیه 1990نوفمبر 18مؤرخ  في 90-25قانون رقم  -5

، معدل 1990نوفمبر 18الصادر بتاریخ  49،ج ر  عدد 
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، 1995سبتمبر 25، مؤرخ  في 26-95و متمم بأمر رقم  

.1995سبتمبر 27، الصادر بتاریخ  55ج ر  عدد 

، ، یتعلق بالتهیئة و التعمیر1990دیسمبر 1مؤرخ في 29-90قانون رقم-6

، معدل و متمم بموجب 1990دیسمبر 02، الصادر بتاریخ   52ج ر عدد 

، المتعلق بالتهیئة2004أوت  14 المؤرخ في، 05-04القانون رقم  

 . 2004أوت   15، الصادر بتاریخ  51و التعمیر ، ج ر عدد 

یتضمن قانون الأملاك 1990دیسمبر 1مؤرخ في 30-90قانون رقم -7

،1990دیسمبر 2صادر بتاریخ 52الوطنیة ، ج ر  عدد 

20المؤرخ في 14-08معدل و متمم  بموجب القانون رقم

.2008صادر بتاریخ 44، ج ر عدد 2008یولیو 

، ج ر عدد یتعلق بالأوقاف1991أفریل 27المؤرخ في 10-91قانون رقم -8

، معدل و متمم بالقانون 1991ماي 08الصادر بتاریخ 21

29، ج ر عدد 2001ماي 22المؤرخ في  07-01رقم 

.2001ماي 23الصادر بتاریخ  

، یتضمن  قانون المالیة  1997سبتمبر 31مؤرخ  في 02-97قانون رقم  -9

دیسمبر 31الصادر بتاریخ  89، ج ر  عدد 1998لسنة  

1997.

، یتضمن التوجیه الفلاحي ، ج  2008أوت  3مؤرخ  في 16-08قانون رقم  -10

  . 2008أوت   10، الصادر بتاریخ   46ر عدد 
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، یحدد شروط  وكیفیات  2010أوت  15، مؤرخ  في 03-10قانون رقم  -11

الفلاحیة  التابعة  للأملاك الخاصة  راضيالأاستغلال 

  . 2010أوت   18، الصادر بتاریخ  46للدولة ، ج ر عدد 

:النصوص التنظیمیة - ب

بجرد ، یتعلق 1991نوفمبر 23مؤرخ في 455-91مرسوم تنفیذي رقم -1

نوفمبر 24صادر بتاریخ  60الأملاك الوطنیة ، ج ر عدد 

1991.

یتضمن إنشاء ، 1996فیفري 24مؤرخ  في 87-96مرسوم  تنفیذي رقم  -2

صادر 15الفلاحیة ، ج ر  عدد راضيالأالدیوان  الوطني 

).المعدل و المتمم (1996فیفري 28بتاریخ  

، یضبط تشكیلة 1997دیسمبر 15مؤرخ في ال 484-97مرسوم  تنفیذي رقم  -3

إثبات عدم إستغلال إجراءات الهیئة الخاصة و كذلك 

دیسمبر 17الصادر بتاریخ 83الفلاحیة ، ج ر عدد راضيالأ

83-12، معدل و متمم بالمرسوم  التنفیذي رقم  1997

، صادر بتاریخ  11، ج ر  عدد 2012فیفري 20مؤرخ  في 

.2012فیفري 26

،  یحدد شروط إدارة 1998دیسمبر 1مؤرخ في 381-98مرسوم تنفیذي رقم -4

و حمایتها و كیفیات ذلك ، ج ر تسییرهاالأملاك الوقفیة و 

.1998دیسمبر2صادر بتاریخ   90عدد 

، یحدد شروط  2003سبتمبر 16، مؤرخ  في 313-03مرسوم  تنفیذي رقم -5

الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة راضيالأو كیفیات استرجاع 
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، الصادر 57عدد  ، ج رالعمرانيالمدمجة في القطاع  

.2003سبتمبر 21بتاریخ  

، یحدد كیفیات  2010دیسمبر 23، مؤرخ  في 326-10مرسوم تنفیذي رقم -6

الفلاحیة  التابعة  راضيالأطبیق حق الامتیاز  لاستغلال  ت

، الصادر بتاریخ  79للأملاك الخاصة  للدولة ، ج ر عدد 

.2010دیسمبر 29

یحدد كیفیات إستغلال 2011جانفي 10مؤرخ في 06-11مرسوم تنفیذي رقم -7

الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة المخصصة راضيالأ

 02ج ر عدد ، قة بالهیئات و المؤسسات العمومیةو الملح

.2011جانفي 12صادر بتاریخ 

، یحدد شروط و 2012دیسمبر 16مؤرخ في 427-12مرسوم تنفیذي رقم -8

كیفیات إدارة و تسییر الأملاك العمومیة و الخاصة التابعة

.2012دیسمبر 19الصادر بتاریخ 69، ج ر عدد للدولة

:قرارات و تعلیمات-  ت

،  یتعلق بحقوق البناء 1992سبتمبر 13، مؤرخ  في مشترك قرار وزاري -1

العمرانیةخارج  المناطق الواقعة  راضيالأالمطبقة على 

 .86عدد  للبلدیة، ج ر

 . 1995أوت   14المؤرخة في 050تعلیمة رئاسیة  رقم  -2

.1996جویلیة 13المؤرخة  في 042تعلیمة  حكومیة  رقم  -3

30المؤرخة  في 000152تعلیمیة  وزیر الفلاحیة  و الصید البحري رقم  -4

.1999مارس 
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.2009المرسلة إلى وزیر المالیة  لسنة 593تعلیمیة  الوزیر الأول رقم  -5

.2011مارس  22في  المؤرخة191التعلیمیة  الوازریة  المشتركة رقم -6
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III- Article :
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volume 12 / 2002 .P P 10-12.
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18 الفلاحیة ذات الإمكانیة العالیة الحسنة للأراضيبالنسبة :أوّلاً 

.أو المتوسطة

18 .الفلاحیة  ذات الإمكانیات الضعیفةللأراضيبالنسبة :ثانیًا

19 .الضوابط المعتمدة في البناءات المعدة للسكن:الفرع الثاني

19 ت العالیة أو الحسنةالفلاحیة ذات الإمكانیاللأراضيبالنسبة :أوّلاً 

.المتوسطةأو 

20 .ذات الإمكانیات الضعیفةالفلاحیةللأراضيبالنسبة :ثانیًا

21 .تحویل وجهة الأراضي الفلاحیة:المطلب الثاني

22 .الأراضي الفلاحیةوجهةتعریف تحویل :الفرع الأوّل

22 .الفلاحیة الخصبة جدا و الخصبةالأراضيعن تحویل :أوّلاً 

22 .الفلاحیة التي تدخل ضمن الأصناف الأخرىالأراضيعن تحویل :ثانیًا

23 .الفلاحیةالأراضيتحویل وجهة إجراءات:الفرع الثاني

23 .اختیار الوعاء العقاري:أوّلا ً 

23 .دارسة طلب التحویل:ثانیًا

24 .تكوین ملف تحویل وجهة الوعاء العقاري:ثالثا

25 .لقطعة الأرضیة موضوع طلب التحویلوضع الید على ا:رابعا

26 الفصل الثاني 

ةيحلافلايضارلأاةيامحلةينوناقلاتايللآا
27 الأسالیب القبلیة لحمایة الأراضي الفلاحیة من التعدي :المبحث الأوّل

.العمراني

27 .الفلاحیة من التعديراضيالأدور القانون في حمایة :المطلب الأوّل

27 .الفلاحیةالتعلیمات التي تنظم الأراضي :الفرع الأوّل
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28 .تعلیمة رئیس الدولة:أوّلاً 

28 .تعلیمة رئیس الحكومة:ثانیًا

29 .تعلیمة وزیر الفلاحة و الصید البحري:ثالثا

30 .دور قانون التهیئة و التعمیر في حمایة الأراضي الفلاحیة:الفرع الثاني

30 .المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر:أوّلاً 

33 .مخطط شغل الأراضي:ثانیًا

35 .دور أدوات التهیئة و التعمیر في حمایة الأراضي الفلاحیة:ثالثا

35 على الأراضي الفلاحیةبالمحافظةالهیئات المكلفة :المطلب الثاني

36 .الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة:الفرع الأوّل

37 .الفلاحیة المملوكة ملكیة خاصةبالنسبة للأراضي:أوّلاً 

37 .ةصاخلا ةینطو لا كلاملل ةعباتلا ةیحلافلا يضار لأل ةبسنلاب :ایناث

39 .مدیریة أملاك الدولة:الفرع الثاني

40 .مدیریة المصالح الفلاحیة:الفرع الثالث

41  .الوالي :الفرع الرابع

42 .رئیس البلدیة:الفرع الخامس

44 .الآلیات الردعیة لحمایة الأراضي الفلاحیة:المبحث الثاني

44 استرجاع  الأراضي الفلاحیة  من طرف  الدولة:المطلب الأول

45 .تعریف حق لامتیاز:الأولالفرع 

46 .الجزاءات المترتبة  عن إخلال صاحب الامتیاز بالتزاماته:الفرع الثاني

47 .فرض عقوبات جزائیة على المتعدي على  عقار فلاحي:المطلب الثاني

48 .تجریم أفعال التعدي على الأراضي الفلاحیة:الفرع الأول

48 لجریمة التعدي على الأراضي العقوبات الجزائیة المقررة:الفرع الثاني

.الفلاحیة

50 .الخاتمة
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53 .قائمة المراجع

60 .الفهرس


